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  : تمهید

إن ظاهرة التضخم والتي غالبا ما یشار إلیها على أنها الزیادة المستمرة للمستوى العام للأسعار تؤدي إلى      

انخفاض مستمر في القوة الشرائیة للنقود هاته الأخیرة التي تعتبر معیار للقیمة قد تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن 

  .لسیاسات الاقتصادیة المنتهجة في هاته البلدانوهذا نتیجة للعوامل وا. فترة لأخرى في نفس البلد

إن هاته الظاهرة ونتیجة لما تسببه من انخفاض في القوة الشرائیة للنقود ونتیجة لانتشارها وحدة تصاعدها      

أدت إلى ارتباط وثیق من الفكر المالي والفكر الاقتصادي وعلى الأخص في أعقاب المرحلتین العالمیتین الأولى 

  .ةوالثانی

نظرا لكون هاته الظاهرة تمس البلدان المتقدمة والمتخلفة على حد سواء فقد خلصت الكثیر من الدراسات      

والأبحاث الخاصة بظاهرة التضخم على هاته الأخیرة تتصل بالكثیر من العلاقات التي تربط بین العوامل والقوى 

  .وحركة مستویات الأسعار المؤثرة في حركة المتغیرات الاقتصادیة كالنمو الاقتصادي

ولأخذ فكرة صحیحة وسدیدة على ظاهرة التضخم سنتطرق أولا إلى المفاهیم المختلفة لهاته الظاهرة وكذا      

   .هم النظریات المفسرة له أو  التطرق إلى أهم المؤثرات ومقاییس التضخم وأهم أسباب هاته الظاهرة
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ماهیة التضخم وأهم النظریات المفسرة له:  المبحث الأول  

،وذلك لكونه ظاهرة مرضیة تشكو منها لسنة  على الأكثیرا ما نسمع في العصر الحاضر لفظ التضخم یتردد      

معظم الاقتصادیات الوطنیة في عالم الیوم ، نظرا للآثار السلبیة التي قد تخلفها سواء من الاقتصادیة أو من 

عیة ،وقد تضاربت مختلف النظریات في تفسیرها لهذه الظاهرة بسبب اختلاف الفلسفات التي تستند الناحیة الاجتما

واحتوائها والقضاء  1إلیها كل منها ، وهذا ما أدى إلى تعدد السیاسات والأسالیب الموجهة لمعالجة هذه الظاهرة

. علیها ، أو على الأقل الحد من تفاقمها ، وسنحاول في هذا الفصل ، تناول الجوانب النظریة لهذه الظاهرة  

ماهیة التضخم :  الأول المطلب  

إنه من المتفق علیه أنه لیس لكلمة التضخم معنى واحد أو مفهوم واحد محدد عند علماء المالیة و الاقتصاد ،      

حیث اختلف تعریفه بینهم باختلاف المقصود منه والزمن الذي حل فیه فالمقصود بالتضخم في الفترة مابین الحربین 

بصفة مطلقة دون النظر إلى وجود عوامل أخرى  یةالاعتبار العالمیتین لدى كثیر من الدول هو إصدار النقود 

، لكن إن هذا المفهوم قد تغیر فیما بعد ذلك ، حیث أصبح المقصود منه هو فائض  2كالتغطیة لهذه النقود الصادرة

 السلع والخدمات ، ولا شك أن الآخذین بهذا المعنى قد تأثروا بالنظریات والمفاهیم الكینزیة التي سادت بین الحربین 

. 

تعریف التضخم: الفرع الأول   

، وهذا ما  3إن ظاهرة التضخم متعددة لأبعاد ومتشعبة الجوانب وتثیر الكثیر من القضایا النظریة والتطبیقیة    

مهمة صعبة ،حیث یصدم بكثیر من الغموض والمتناقضات  ، من خلال التباعدیبدي لنا أن تعریف التضخم   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 357، ص  2000مؤسسة شباب الجامعة ،: الإسكندریة " التضخم المالي "غازي حسین عنایة ،   -1
 . 357، ص  2000التحدیات الراهنة الریاض  ، دار لبمریخ للنشر ،  – للمنظمات الأعمال الأداء المالي"السعید فرحات جمعة ،  -2
 . 177، ص  1989، قسنطینة ، دار البعث للطباعة  والنشر ، نشر أبیلوس ، "  مقاییس اقتصادیة النظریات النقدیة"مروان عطوان  ،  -3
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غیر (، إلا أن المعنى الشائع بین معظم العلماء هو الارتفاع غیر الطبیعي    الفكري والمذهبي بین المدارس   

للأسعار ، ولهذا عندما یستعمل اصطلاح التضخم دون الإشارة إلى حالة أو ظاهرة معینة ، فإن المقصود ) مألوف

كلي التضخم ، ولكن لا یجوز تفسیر أي ارتفاع بوجود تضخم ، حیث یعرف الكاردنیر أ ربه هو ارتفاع الأسعا

سنادا إلى هذا لا 1المستمر والمحسوس للمستوى العام للأسعار الارتفاعبأنه  یعتبر من التضخم تلك الحالة  ، وإ

التي ترتفع فیها الأسعار بشكل قلیل جدا أو متقطع ، ویضیف  أكلي قائلا ، أن هذه الظاهرة تعبر عن حالة عدم 

  . ولیس لمعاییر ساكنة التوازن ، ویجب تحلیلها وفقا لمعاییر حركیة 

، أي عندما تأخذ الاسعار بالارتفاع  2كورتیر التضخم بأنه الحالة التي تأخذ فیها النقود بالانخفاض ویعرف       

 واستنادا إلى بیجوا تتوفر حالة التضخم عندما تصبح الزیادات في الدخل النقدي  أكبر من الزیادات في كمیة

الأسعار ولیس الأسعار العالیة ، لإنتاج المتحققة ، كل هذه التعاریف تؤكد على أن المقصود بالتضخم هو ارتفاع ا

  .مشیرة إلى وجود حالة عدم توازن بین العرض الكلي والطلب الكلي

  :  3بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار یمكن أن یطلق مصطلح التضخم على حالات وظواهر أخرى من أهمها

 ویشمل كل زیادة كبیرة في النقود المتداولة في  4راط في إصدار الأرصدة النقدیة وهو التضخم النقديالإف ،

 .) تضخم العملة(الأسواق 

  تضخم الدخل(ارتفاع المداخیل النقدیة للأفراد بشكل غیر عادي ومألوف. ( 

  تضخم التكالیف(ارتفاع تكالیف عناصر الإنتاج، وخصوصا تكلفة العمل( . 

  وقد یشمل مفهوم التضخم معانٍ وأنواعا أخرى للظواهر ولكن لا یدل هذا أن الصلة والروابط بین هذه المعاني    

  قویة لدرجة اعتبارها  أنها معنى واحد لكلمة التضخم ، وكذلك لیس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   215الجزائر ، مطبعة النخلة ، دار الفكر ، بدون سنة ، ص " نقدیة –سیاسات –نظم نظریات –قواعد : الاقتصاد النقدي "ضیاء مجید المسوي ،  -1
 .  247، ص 1983العربیة  بیروت ، دار النهضة، " النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیة " صبحي تادرس قریصة ، مدحت محمود العقاد ،  -2
 . 218، ص 1984  العربیةة بیروت ، دار النهض، " النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیة "  محمد عبد العزیز عجمیة ، مدحت محمد العقاد ، -3
 .   24ص ، 1991دار الجیل ، ،  بیروت ،" تمویل التنمیة الاقتصادیة بالتضخم المالي " غازي عنایة ،  -4
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هنا المختلفة في وقت واحد و اتجاه واحد ، بحیث هي مستقلة عن بعضها البعض إلى حد ما ، فمن الملفت مثلا 

  .الأرباحدون أن یصاحبها ارتفاع في هو إمكانیة ارتفاع التكالیف 

والأسس التي تتحكم في ذلك من اهرة التضخم وتبیان المقصود منها لابد من تحدید الضوابط وللإحاطة أكثر بظ   

  : أجل هذا یمكن تصنیف التعاریف الخاصة بالتضخم حسب معیارین 

  نیة على الأسباب المنشئة للتضخم التعاریف الم: أولا 

  باستعراض التعاریف الخاصة بالتضخم یتبین أنها ترجع في معظمها إلى هذا المعیار ، وخاصة في الفترة    

،  1الزمنیة للقرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین ،ومنها التعاریف المبنیة على أساس النظریة الكمیة النقدیة

لى أساس عاملي العرض والطلب ، وذلك المبني والتي ساندت حقبة طویلة من الزمن ، وأیضا التعریف المبني ع

  .على عاملي الدخل والإنفاق 

 على أساس النظریة الكمیة النقدیةتعریف التضخم  -1

  تذهب المدرسة النقدیة في تفسیرها للتضخم مذهبا نقدیا ، حیث اعتبره الاقتصادیون الكلاسیكیون ظاهرة نقدیة    

  كل "، حیث أن التضخم حسب هذه النظریة یعني بحتةصرفة تعود في أسباب نشأتها إلى عوامل نقدیة ومالیة 

، هذا التعریف یقتضي ان الزیادة في كمیة  للأسعارزیادة في كمیة النقد المتداول تؤدي إلى زیادة المستوى العام 

  .  2التضخمیةالنقد المتداول هي السبب في حدوث الظواهر 

وتعد نظریة كمیة النقود من أولى النظریات التي حاولت تفسیر تقلبات المستوى العام للأسعار ، وهي       

تتمثل في مجموعة من الفرضیات المتعلقة بأهمیة تغیرات كمیة النقود بالنسبة إلى غیرها من العوامل في التأثیر 

  . على قیمتها 

  خ ، فمن الممكن تتبع بعض عناصرها في كتابات الرومان ، ثم وفي الواقع أن هذه الفكرة قدیمة وذات تاری    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19، ص  1989، القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، ) 1(ط "النظریات والسیاسات النقدیة " سهیر محمود معتوق ،  -1
 . 112، ص  1991، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة  "العملة والنقود "أحمد هني  -2
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  ، فلقد ثورة الأسعار  في القرن السادس عشر "بعد ذلك تطورت صیاغتها خلال ما یعرف في التاریخ النقدي بـ 

مریكیة واستعمرت ي البلدان التي اكتشفت القارة الأتدفقت المعادن النفیسة إلى أوروبا بكمیات كبیرة ، خاصة ف

فكان منطقیا  أن یحاول  المناطق الغنیة منها ، حیث اقترن تدفق الذهب بالارتفاع عام وشدید في الأسعار ،

زیادة كمیة المعدن النفیس و ارتفاع الأسعار ، وان یثور البحث في طبیعة العلاقة بین الاقتصادیون آنذاك 

، وفي نهایة ، وأعطاها بموجبه القرن الثامن عشر ظهرت لهذه  1النقاش حول هذا الارتفاع وطبیعته وأسبابه

  . النظریة صیاغة واضحة على أیدي علماء أمثال بودان و كنتیلون و هیوم

ل في حمل لواء النظریة الكمیة والدفاع عنها في القرن العشرین ، وكان للأمریكي إیرفنج فیشر الفضل الأو     

، وأعطاها بموجبه صیاغتها الأكثر اكتمالا عن طریق إدخال   حیث نشر كتابا بعنوان القدرة الشرائیة للعملة 

مل التي النقود المصرفیة و سرعة دورانها في معادلته المعروفة بمعادلة المبادلة ، التي تعمل على مختلف العوا

  .تشرك في تحدید المستوى العام للأسعار 

وبالرغم من الحجج والمبررات التي استند علیها أصحاب النظریة الكمیة في تحدیدهم لمفهوم التضخم إلا أن    

هذا لم یمنع من توجیه الانتقادات لهم ، فالظروف الاقتصادیة التي سادت في المجتمعات الرأسمالیة أثناء فترة 

حیث لم تشهد ارتفاعا في الأسعار مع أنه ألقي في الأسواق كمیات كبیرة من النقود ) م1933-1929(الكساد 

، فالظواهر التضخمیة لم تسیطر على تلك الأسواق ولم تتفشى في تلك المجتمعات ، مما یقتضي  2المتداولة

یف هذه الظاهرة ، ولكن التساؤل حول صلاحیة هذا المعیار في تحلیل التضخم ، ومن ثم اعتباره أساس لتعر 

  .دورا في تعریف التضخم لیس معنى هذا أن كمیة النقود لا تلعب 

   :ف التضخم على أساس نظریة الدخل والإنفاق تعری  -2

  ، فازدیاد الإنفاق النقدي " الزیادة في معدل الإنفاق والدخل "تذهب هذه النظریة في تعریفها للتضخم بأنه    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14، مرجع سابق ، ص  "التضخم المالي "غازي حسین عنایة ،  -1
 . 167، ص  1969دار النهضة العربیة ،  القاهرة ،" اقتصادیات النقود والتوازن النقدي " فؤاد هاشم ،  -2
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  .ومن ثم الدخل النقدي یسبب ارتفاع الأسعار وتضخمها على فرض بقاء كمیة السلع الموجودة في حالة ثبات 

التضخم أن تكون الزیادة به ولقد أخذ بهذه النظریة الاقتصادي فیرز ، وافترض لصلاحیتها كأساس یعرف بموج 

  . ، وشاملة و بنسبة تفوق الزیادة في الإنتاج نفاق عامة في الإ

  نفاق ، ووسائله فإن هذا المفهوم قد أعترض علیه من حیث أنه لا یمكن وبغض النظر عن أسباب زیادة الإ   

  ،  وصف الرواج ، وازدیاد الدخل النقدي في حالة الانتقال من الكساد إلى الرخاء بأنه حالات تضخمیة 

مما یرد على هذه النظریة أنها تفترض ارتفاع الأسعار العامة كلها في المجتمع نتیجة ارتفاع الدخل النقدي  وكذلك

   الأخرى فكیف تفسر هذا الارتفاع ؟ أن ترتفع السلع أسعار بعض السلع دون، ولكن قد یحدث  1الوطني

  تعریف التضخم على أساس نظریة العرض والطلب   -3

 تعریفه بنيم نتیجة الخلل التوازني في العلاقة ، مابین العرض والطلب ، فمن العلماء الاقتصادیین من یكون التضخ

زیادة تؤدي  على العرض الطلبزیادة "اهرة على القوى التي تحكم هذه العلاقة ، فعرف التضخم بأنه وتحلیله للظ

  "سعار ارتفاع الأ إلى

ولقد اشترط البعض من هؤلاء الاقتصادیین شروطا یجب توافرها للتحكم بصحة هذا التحلیل ، واعتبار الأسعار 

، ) Abalener(المرتفعة بسبب الخلل في التوازن مابین العرض والطلب ارتفاعا تضخمیا ، ومن بین هؤلاء 

تضخمیا ، فهو یفترض أنه لو أمكن سعار فجائیا وعیر متوقع حتى یكون ط أن یكون ارتفاع الأیشتر المرتفعة حیث 

  أو الحد من آثاره ، مما لا یمكن تسمیته والحكم علیه بأنه تضخمیا، لأمكن  2توقع هذا الارتفاع السعري

عة بحیث یشمل أسواق السلع ، كذلك منهم من اشترط أن یكون مستوى الأسعار العام هو المقصود بالأسعار المرتف

وسواق عوامل الإنتاج ویفترض أصحاب هذه النظریة أنه لو زاد الطلب النقدي عن العرض السلعي عند ثمن معین 

  فائض (والعكس صحیح ، كلما كان ذلك الفائض كبیر ) ي الطلبفائض إیجابي ف(فإن الأسعار ستمیل للارتفاع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  214ضیاء مجید الموسوي ، مرجع سابق ، ص  -1
   15 -13 ص ت صالعربیة ، لا ،  مصر ، مؤسسة الثقافة، "التضخم في الاقتصادیات المختلفة "نبیل الروبي ، -2
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، ومن المفكرین الإقتصادیین كذلك الذین نادوا  الأسعارزادت سرعة ارتفاع أو انخفاض ) الطلب أو فائض العرض

، واعتبروها أساسا صالحا في تحلیلهم للظواهر التضخمیة كسبب منشئ لها ، العالم بیرو  1بنظریة العرض والطلب

  : والعالم فیمن ولینر و كیتر ، حیث 

  بأنه ازدیاد النقد الجاهز دون الزیادة في السلع والخدمات : "یعرف بیرو التضخم . " 

  بأنه ازدیاد وسائل الدفع المستعملة بصورة غیر عادیة بالنسبة لكمیة البضائع ، "ویعرف فیمن التضخم

 " .والخدمات المعروضة على المشترین خلال مدة معینة 

  على العرض بأنه زیادة الطلب : " ویعرفه لینر" 

  یادة في حجم الإنتاج أو هو زیادة  زیادة المقدرة الشرائیة التي لا یقابلها ز "هو : فالتضخم أما بالنسبة لكینز

     .في جو استخدام كامل  2الطلب الحقیقي

 وبالنظر إلى التعاریف السابقة للتضخم فإن جمیع النظریات التي تم سردها كأساس لهذه التعاریف یمكن تصنیفها

ضمن الأسباب المنشئة للظواهر التضخمیة والتي یشملها المعیار الأول ویمكن الآن الانتقال إلى بحث المعیار 

  .الثاني في التعریف بالتضخم المبني على خصائصه 

  :التعاریف المبني على خصائص و مظاهر التضخم  : ثانیا 

  یضع أصحاب هذا المعیار تعریفهم للتضخم ، وبیان المعنى المراد منه بناءا على الخصائص والآثار الناتجة     

  ..... عنه و أهمها ارتفاعات الأسعار ، ومن هؤلاء الإقتصادیین مارشال ، روبنسن ، فلامان ، كلوزو وغیرهم 

ارتفاع الأسعار ،بینما یعرفه " ویعرفه مارشال بأنه ارتفاع غیر المنتظم للأسعار ، " فیعرف روبنسون التضخم بأنه 

الحركات العامة لارتفاع الأسعار الناشئة عن " بأنه حركة الارتفاع العام للأسعار أما كلوزو فیقول انه "فلامان 

  " .العنصر النقدي كعامل محرك دافع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- JANINE BREMOUD , ALAIN GELEDAN ,Dictionnaire  Economique et Social ,paris ,HATIER ? 1981 , P 212. 
2- BENISSAD M.E, Essais d ‘analyse monétaire avec référence en algérie,3éme édition ، alger , OPU ,1980 , P99 
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ولقد شارك كثیر من علماء المالیة و الاقتصاد هؤلاء في تعریفهم للتضخم على أنه الارتفاع في الأسعار حتلى 

اریة في الارتفاع  ،ولهذا أصبح التعریف الشائع بین عامة الناس ، ویشترط البعض في هذا التحلیل الدوام و الاستمر 

الارتفاع "لا یمكن تسمیة الارتفاع المؤقت أو المتقطع بأنه تضخمیا ، ومن بین هؤلاء كارنیر أكلي حیث قال بأنه 

الارتفاع في "أنه  G.OLIVE، وبدوره قال " المستمر والمحسوس في المستوى العام للأسعار أو معدل الأسعار

  . 1) " ارتفاعا یولد ارتفاعات أخرى(فاع أسعار بعض السلع المستوى العام للأسعار ولیس ارت

وهناك من یرى أن التضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار الناتج عن وجود فجوة بین السلع الحاضرة وحجم 

دة في المداخیل المتاحة للإنفاق ، والسبب في ذلك یمكن أن یكون عاملا نقدیا ، فقد ینتج ارتفاع الأسعار عن الزیا

دى العدید من المداخیل المتاحة التي تصاحب الزیادة في كمیة النقود أو سرعة تداولها  ، من هذا أصبح التضخم ل

مة الأمم المتحدة یقصد به ذلك الارتفاع في المستوى المتوسط لأسعار التجزئة ، بشرط أن ظالدول العضوى في من

  . 2یكون دائم ونهائي و مستمر

 : وكغیرها من التحلیلات السابقة فإنه توجد نقاط ترد على نظریة ارتفاع الأسعار من بینها 

  زمة ما یقودنا إلى البحث في المدة الأمتى یمكن اعتبار ارتفاع الأسعار مستمرا أو مؤقتا ؟ ، وذلك 

 . ، ومعیار ذلك  3لسریان هذا الارتفاع

 عار في ارتفاعها بأنه معدل تضخمي ؟ متى یمكن اعتبار المعدل الذي تصل إلیه الأس . 

  وكذلك فإن الأسعار في ارتفاعها لا تشكل واحدة  بالنسبة لجمیع السلع وفي جمیع الأسواق ، فربما ترتفع

أسعار بعض السلع ، وتحافظ الأخرى على نسبتها دون ارتفاع ، أو تمیل إلى الانخفاض مما یؤدي إلى 

  ة أم لاصعوبة الحكم على كون الأسعار مرتفع

 مما سبق یمكن تعریف التضخم من خلاله أسباب كظاهرة  نقدیة اي الإصدار النقدي ، الارتفاع في النفقات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  576، ص  1985بیروت ، الدار الجامعیة ، " الإقتصاد النقدي والمصرفي " مصطفى رشدي شیحة   -1
 . 25غازي حسین عنایة ، مرجع سابق ، ص  -2
 . 180مروان عطوان ، مرجع سابق ص  -3
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  . لأسعاراكما یمكن التحدث عن التضخم كظاهرة سعریة من خلال نتائجه أي ارتفاع 

زاء الانتقادات التي توجه لكل من المعاییر السابقة ، فالتعریف الأفضل هو الذي یجمع بین هذه الأخیرة ، فیمكن  وإ

في التداول النقدي یترتب علیه زیادة في الطلب الكلي الفعال عن العرض زیادة بأنه كل  : "تعریف التضخم إذن 

  . للأسعار الكلي للسلع والمنتجات في فترة زمنیة معینة ، تؤدي إلى زیادة في المستوى العام

فیعبر هذا التعریف عن الفجوة مابین الزیادة في كمیة النقد المتداول وبین كمیة المنتجات ، والسلع الموجودة في 

  . 1الأسواق ، ومن ثم فإن التضخم هو نتیجة هذه الفجوة ، و ارتفاع الأسعار هو المؤشر لها 

  الفرع الثاني أسباب التضخم 

الأسعار لا یمثل سببا للتضخم ، ولكن یمثل نتیجة طبیعة له ، ولقد ظهرت آراء  قد أصبح الآن واضحا أن ارتفاع

رجاع أسبابه    : لعوامل متعددة یمكن إجمالها في كثیرة تحاول تفسیر التضخم وإ

  ) :تضخم الطلب(زیادة الطلب الكلي : أولا 

بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات ، أي زیادة الطلب تحاول أغلب النظریات الحدیثة تفسیر التضخم 

ویستند هذا التفسیر إلى قوانین العرض والطلب ، حیث الكلي على العرض الكلي عند مستوى معین من الأسعار ، 

أن السلعة یتحدد سعرها عند تعادل الطلب علیها مع المعروض منها ، فإذا حدث إفراط في الطلب لسبب ما مع 

  .2یرتفع سعر هذه السلعة ) أو زاد بنسبة أقل ( ء العرض على حاله بقا

ومع كل ارتفاع في السعر یتناقض العرض والطلب حتى یتلاشى ، ومن هذه القاعدة البسیطة التي تفسر دینامیكیة 

مجتمع یتعامل بها التكوین السعر في سوق سلعة معینة ،یمكن تعمیمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي 

، فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحة یؤدي إلى رفع سعرها ، فإن إفراط الطلب على جمیع السلع والخدمات أو 

  .الجزء الأكبر منها یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذا ما یسمى بتضخم الطلب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   250صبحي تادرس قریصة ، مدحت محمد العقاد ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 136، ص 2000، عمان دار الصفاء للنشر والتوزیع ،  1ط" مبادئ الاقتصاد الكلي "حلیم كراجة ، محمد الباشا ، عبد الناصر العبادي عبد ال -2
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  ویحدث هذا الاختلال نتیجة لزیادة الكتلة النقدیة المتداولة ، عندما یكون هناك حالة عجز في المیزانیة العامة 

  فتضطر الدولة إلى إصدار وطبع المزید من النقود بواسطة  الإیرادات،حیث یفوق الإنفاق الحكومي  للدولة،

  فتزداد الكتلة النقدیة المتداولة دون أن تقابلها زیادة في الإنتاج مما ینعكس على الطلب على  المركزي،البنك  

  ویمكن أن یحدث تضخم الإنتاج،وخاصة في حالة التشغیل الكامل لعناصر  العرض،السلع والخدمات مع ثبات 

ولمعالجة هذا النوع من  النقود،یضا نتیجة توسع البنوك التجاریة في العملیات الائتمانیة وعملیة خلق أطلب ال 

 ،)انخفاض أغلب الأسعار والتكالیف (التضخم تستخدم أدوات السیاسة المالیة والنقدیة من أجل إحداث انكماشیة 

  .المیزانیةللدولة سد العجز في  یمكن كما

كما  1من خلال إصدار السندات أو زیادة الضرائب أو الحد من القدرة الائتمانیة للبنوك التجاریة      

  .اللاحقةسنتحدث بأكثر تفصیل في الواجدات 

ومن بین الاقتصادیین الذین یؤیدون فكرة أن التوسع النقدي هو العامل المسبب للتضخم في الطلب ، البلجیكي 

Godhard   الصدد أن معظم الأفكار الكلاسیكیة و النیو كلاسیكیة  تأخذ نفس الرأي ، أما الفكر  ، ونجد في هذا

  ، ولا یرى   2الكینزي فیفسرها  بفائض النفقات الكلیة على الإنتاج الكلي

في ذلك مشكلا كبیر الخطورة  إلا إذا وصلت عوامل الإنتاج إلى مرحلة التشغیل الكامل ، لأنه في الحالة الأخرى 

  .طة إعادة تشغیل عوامل الإنتاج بطریقة فعالة ورفع معدل الربح یمكن تلبیة الطلب الزائد وبواس

  :تجاهات التضخمیة من خلال منحى التوازن العام عند الكلاسیك لاویمكن تمثیل ا

  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bnissad M.E , op-cit ? p33 . 
2- Vivien Levy –garboua , Macro Economie Contemporaine, 2em édition ; paris , économica, 1981 , p457 
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 )  حالة التشغیل الكامل(ت الأسعار على المستویاآثار ارتفاع الطلب الكلي ) 01(الشكل رقم 

 
.م 1999الكلي ، دروس مقدمة لطلبة السنة الثانیة ،  الاقتصادالمصدر المعهد الوطني للتخطیط والإحصاء ،   

كمیة (الذي یمثل الكمیات المعروضة یأخذ الشكل عمودي ) ’ss(أن المستقیم ) 1- 1(نلاحظ من خلال الشكل رقم 

ذا كان المستقیم  نتاجالإ،وهذا نظرا لعدم مرونة ) ثابتة یعبر عن الكمیات ) D1(في حالة التشغیل الكامل ، وإ

  . 1في هذه الحالة تمثل نقطة التوازن pالمطلوبة ، فإن النقطة 

  ، تظهر ما سمى  )D2(إلى  )D1(من  –وفي حالة انتقال منحنى الطلب لسبب من الأسباب السابقة لإلى الأعلى 

  التي تعكس فائض النفقات الكلیة على العرض الكلي ، ولأن هذا الأخیر لا یمكن أن أن  )pr(بالفجوة التضخمیة 

  .یرتفع ، ینعكس ذلك في ارتفاع الأسعار لیتساوى العرض مع الطلب 

لاكتناز ، أو إذا ارتفعت بالإضافة إلى هذا یمكن أن یحدث التضخم في الطلب بسبب تخلي الأفراد على ظاهرة ا   

الأجور فیظهر بذلك طلب إضافي في سوق الخیرات ، ولتلبیة هذا اللب الجدید تقوم المؤسسات باستثمارات إضافیة 

  .2 الجدیدفیرتفع سعر الفائدة وسعر الإنتاج  بطلب عتاد جدید و أموال إضافیة ،

یعكس لنا تلك الإختلالات أو النقائص في التخطیط  الاشتراكیة تصادیاتالاقالحقیقة أن التضخم بالطلب في وفي  

  .على المستوى القطاع الإنتاجي وتداول السلع الإنتاجیة النهائیة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 81، مرجع سابق ص"دروس في التحلیل الاقتصادي الكلي " أحمد هني  -1
 .  27، ص  4،ج 1991، الجزائر دیوان المطبوعات ، الجامعیة علم الإقتصاد ، تكوین الأسعار " إسامویلسون ،بول  -2
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  انخفاض العرض الكلي : ثانیا 

 في بدایة القرن العشرین في صیاغة الأدوات التحلیلیة ألفرید مارشال  كومبردج الكبیر الاقتصاديلقد ساهم     

فضل لمصطلح التوازن ، توضیح الدور الحیوي الذي أعطاه مارشال لعامل أومن المفید لفهم   للعرض والطلب

ن النظریات التي تؤكد 1الزمن اللازم لتوازن الأسعار التضخم تفسیرا كاملا على جانب الطلب لم تكف لتفسیر  ، وإ

على جانب العرض ، وما أتینا  في جمیع الفترات ، لذلك فقد رافق تطورها تطورا مماثلا في نظریات أخرى تؤكد

على ذكره بالنسبة لزیادة الطلب یصلح أیضا لقوله لانخفاض العرض ، حیث أن هذا الأخیر من شأنه أن یؤدي إلى 

إحداث ظواهر تضخمیة ، ومن بین أهم العوامل المسببة في انخفاض العرض الكلي هو نقص الثروة الإنتاجیة التي 

وكذا سیاسة الإنفاق العام ، وأیضا كثرة النقد الزائد والمتداول وتحقیق البرامج ، رها ، بمقدور الجهاز الاقتصادي توفی

  :إضافة إلى مجموعة من العناصر ندرجها فیما یلي 

وبذلك یعجز  قد یصل الاقتصاد إلى حالة التشغیل الشامل لجمیع الطاقاته ،: تحقیق مرحلة الاستخدام الكامل   - أ

 .العرض المتناقص الجهاز الإنتاجي عن تغطیة 

،فإنه یعجز على سد النقص في  2عندما یتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة: عدم كفایة الجهاز الإنتاجي   -  ب

 .العرض ، وهذا یعود إلى أسباب تختلف حسب ظروف كل بلد ، وتتغیر من فترة إلى أخرى 

 . الخ....مواد الأولیة والخامة ، وكذا الكالعمال والموظفین المختصین : النقص في العناصر الإنتاجیة   -  ت

  إن انخفاض إنتاجیة رأس المال بسبب الاستهلاك من جهة ، و الاستعمال غیر العقلاني من جهة أخرى     

، مما یباعد بین النقد المتداول والمعروض من السلع الذي هو في  3یؤدي إلى النقص في رأس المال المستخدم

تناقض ، وهذا یعني في بدایة ظهور التضخم ، وهناك عوامل أخرى منها عجز المشاریع على التوسع لأسباب 

  العملات الأجنبیة وغیرها من  فنیة ، وحدوث عوامل طارئة تقلل الإنتاج مثل الحروب ، الجفاف ، قلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   129، ص  2002، عمان دار المیسرة للنشر والطباعة والتوزیع ،  "النقود والبنوك "جمال خریس ،أیمن أبو خضیر، عماد خصاونة ،  -1
 . 81، مرجع سابق ص"دروس في التحلیل الاقتصادي الكلي " أحمد هني     - 2
 . 137عبد الناصر العبادي ، عبد الحلیم كراجة ، محمد الباشا ، مرجع سابق ، ص  -3
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 .یحول دون استیراد المواد الأولیة  ما

  اع التكالیف الإنتاجیة ارتف: ثالثا  

  یحدث أحیانا ارتفاع ملموس في أسعار السلع والخدمات النهائیة نتیجة لارتفاع التكالیف الإنتاجیة بشكل عام   

وارتفاع الأجور بصفة خاصة ، والمقصود بزیادة التكالیف في هذه الحالة هو زیادة أسعار ) تضخم التكالیف (

  .  1من الإنتاج الحدي لهاخدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر 

وهذا لان كل زیادة في الأجور في حالة ثبات إنتاجیة العمل تؤدي إلى زیادة التكلفة الوحدویة للإنتاج ، وبالتالي     

، وفي حالة ما إذا كان من غیر الممكن رفع سعر البیع فإن أرباح أصحاب المؤسسات سوف إلى ارتفاع سعر البیع 

جور شتراكیة تعوض الزیادات في الأوفي الأنظمة الا إلى انخفاض الاستثمار الصافي ،تنخفض ، وتؤدي بدورها 

  .على شكل إعانات للمحافظة على الأسعار

ولكن لیس من الضروري أن تؤدي الزیادة في الأجور بصفة عامة إلى زیادة التكالیف ، إذا تستثنى الحالة التي 

  .العمل  یقابل ذلك زیادة في الكفایة الإنتاجیة لعنصر

وفي الواقع یحتمل أن تكون الزیادات في الأجور نتیجة لقوة نقابات العمال  في المساومة الجماعیة ، حالة ظهور 

نقصان في عرض العمل وفائض في مناصب الشغل ، فتستطیع بالضغط على الحكومة الرفع من أجور عمالها ، 

المؤسسات معاون جدیدة في الإنتاج ، مما یسبب وأیضا إذا كانت جمیع الطاقات مستخدمة ، فیطلب أصحاب 

  .ارتفاع في سعر المال أي سعر الفائدة وسعر العتاد الجدید

بالإضافة إلى العوامل السابقة فإن ارتفاع أسعار المواد الأولیة من شأنه هو الآخر أن یؤدي إلى زیادة تكالیف كما 

ربع مرات ، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار م ، حیث تضاعفت أسعار النفط بنحو أ 1973حدث إبان حرب 

  ) م1978- 1973(المنتجات بشكل كبیر ومستمر في الدول المتقدمة في الفترة الممتدة 

  ومما لاشك فیه أن ارتفاع التكلفة الإنتاجیة عن عوامل داخلیة مثل زیادة الأجور یمكن معالجته ، من خلال ربط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  152، ص1999،عمان ، دار وائل للنشر ،  1،ط "مفاهیم أساسیة في علم الاقتصاد " اسماعیل عبد الرحمان ،حربي محمد موسى عریقات  -1
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  . التحكم به و معالجته رتفاع أسعار عناصر الإنتاج المستورد فمن الصعب الأسعار ، بینما ا تاجیة وجر بالإنالأ

  استیراد معظم السلع والخدمات النهائیة من الخارج :  رابعا

،والتي تستورد معظم احتیاجاتها  1یظهر هذا بوضوح في الاقتصادیات الصغیرة والمفتوحة على الاقتصادیات الأخرى

من السلع والخدمات النهائیة من الخارج ،لذلك یسمى هذا النوع بالتضخم المستورد ،ویعرف على انه الارتفاع 

كالملابس والأطعمة الجاهزة  النهائیة والمستوردة من الخارج ، المستمر و المتسارع في أسعار السلع والخدمات 

  نعكس على ارتفاع أسعار بیعها في الأسواق المحلیة ، أي تستورد الدول الخ ، مما ی....والأحذیة 

  وخاصة النامیة هذا التضخم كما هو موجود في العالم الخارجي  ،نظرا لأن الدول الصغیرة ذات الاقتصادیات 

في الدول  المحدودة لا تستطیع الدول المتقدمة بسبب تضاعف أسعار النفط كما أسلفنا ، ارتفعت أسعار هذه السلع

 الدول م ، فنتیجة لارتفاع أسعار السلع في 1973النامیة والعربیة التأثیر في تحدید الأسعار ،كما حدث بعد سنة 

  .المستوردة لها 

،حیث أن هذا الأخیر یعود إلى ارتفاع في أثمان  2ویجب التمییز هنا بین التضخم المستورد وتضخم التكالیف

لیة الداخلة في انتاج سلع وخدمات محلیة ،مما یؤثر على ارتفاع تكلفتها ، أما عناصر الإنتاج مثل المواد الأو 

  الأول فیرجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائیة نفسها المستوردة من الخارج 

  ره الثاني أنواع التضخم وآثا المطلب 

، نظرا لما یخلفه من آثار  3في الوقت الراهنیعتبر التضخم المشكلات الاقتصادیة الرئیسیة التي یعاني منها العالم   

   تفاوتت حسب شكل الظاهرة ونوعها سلبیة على الاقتصاد الوطني ومن آفات اجتماعیة ، إلا أن درجة هذه الأخیرة

 
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 25غازي حسین عنایة ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 179مروان عطوان ، مرجع سابق ، ص  -2

  .154اسماعیل عبد الرحمان ،حربي محمد موسى عریقات مرجع سابق ، ص   -3
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  أنواع التضخم الفرع الأول   
بالرغم من اهتمام المنصب على هذه الظاهرة إلا أن هناك جدلا حول إعطائها مفهوما شاملا لها ، وهذا ما ولدّ 

  : 1كنتیجة طبیعیة تعدد واختلاف الأنواع والأشكال حسب المعاییر التالیة 

  حسب تحكم الدولة في جهاز الأسعار: أولا 

دولة في جهاز الأسعار ومراقبتها لتحركات المستویات میة بمدى تحكم التتحدد بعض أنواع الاتجاهات التضخ

  :العامة للأسعار والتأثیر فیها ،حیث ینطوي تحت ضل هذا المعیار ثلاث أنواع من الاتجاهات التضخمیة

  )الكامن(التضخم المكبوت -1

لضغط تضخمي  لقد أثبتت التجارب التي مر بها الكثیر من الدول إمكانیة ظهور حالات تخضع فیها الأسعار

ذلك تحتفظ على استقرارها نتیجة لاتخاذ سیاسات تقضي بتجمید الأسعار والحد من زیادتها ، لذلك یمیل  ومع

ومن بین  بأنها ظواهر تضخمیة مكبوتة رغم ثبات الأسعارالكثیر من الاقتصادیین إلى تعریف مثل هذه الحالات 

ن تفشي هذا النوع من التضخم ، وضع قیود ضوابط تحد التي تتخذها الحكومة للحد م جراءات السیاسات و الإ

، وتطبیق نظام البیع بالبطاقات من الإنفاق الكلي ، وأیضا الرقابة على الصرف ، وتحقیق فائض في المیزانیة 

، ولكن سرعان ما تضطر الدولة لسحب هذه الإجراءات تحت ضغط قوى التضخم فترتفع الأسعار للرقابة  الخ...

 الأخرى حرة أو تكون الرقابة علیها غیر محكمة ، فترتفع الأسعار بمستویات مختلفة في الأسواق ،في حین تترك 

 لذلك یمكن القول أن الرقابة على الأسعار سواء كانت عامة أو خاصة لا تستبعد فائضا في الطلب ، لكنها تعطل

  آثاره لفترة من الوقت ، لحین یمكن أن تتجمع كمیة نقدیة سائلة كبیرة

  .تتحول في وقت لاحق إلى قوة شرائیة فعالة إضافیة 

وأحیانا تكون الظروف الاقتصادیة والسیاسیة هي المجبرة للدولة على وضع إجراءات تحافظ بها على الأسعار ، 

  بتطبیق نظام الحصص وتعمد إلى التقنین  فمثلا في أوقات الحروب تلجأ الحكومة إلى إغلاق أوجه الإنفاق ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Henrgutton Gerrard Bremoulem, «  la monaie » , paris , Ed Dalaz, 1978 , p 404.  
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  . 1950و 1938للأفراد ، كما حصل في بریطانیا مابین 

وبالرغم أن هذه السیاسات تحافظ على الأسعار ولو بشكل مؤقت ، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات الموجهة إلیها وقد 

  .تشجع اللجوء إلى السوق السوداء ، وقد تؤدي إلى تخفیض الإنتاج 

 :  )المفتوح(لتضخم المكشوف ا -3

أي تدخل من قبل السلطات  بعكس النوع السابق فإن التضخم المكشوف یعني انطلاق الأسعار نحو الارتفاع دون

لى جانب إحجام الدولة وموقفها السلبي فقد تتدخل  في رفع عوامل أخرى الحكومیة للحد منه ، أو التأثیر فیه وإ

ة العامة للأسعار،و منها الظروف السائدة في بعض القطاعات الاقتصادیة ، وكذلك العوامل النفیس 1المستویات

الخ ، الشيء الذي یسمح للقوى التضخمیة من ممارسة ضغوطها نتیجة إما لزیادة . ..للأفراد من بائعین ومشترین 

  الخ ....الكتلة النقدیة الطلب على السلع والخدمات ، أو زیادة تكالیف حجم الإنتاج ، أو زیادة 

   ثانیا حسب مدى حدة الضغط التضخمي 

  درجة قوته إلى  یمكن تقسیم التضخم حیث حدته و

 التدریجي( الزاحف التضخم:( 

 2، حتى خلال یكون فیها الطلب الكليسنویا %2ویتصف بارتفاع بطيء في الأسعار في حدود      

خلال عشر سنوات ، كما  %15یمكن الحصول ارتفاع نسبیا على المدى الطویل قد لا یصل إلى  ،وبالتالي2معتدلا

م ، لذلك هناك من یسمي هذا النوع بالتدریجي أو المعتدل  1980–1970والبرازیل خلال الفترة حدث في الأرجنتین 

 :  ، ویتمیز بجملة من الخصائص منها 

 3سعار بمعدلات حقیقة لا تتطور بشكل سریعزیادة دائمة ومتتالیة في الأ:  یة النسب . 

  للطبقات  الاجتماعيالكیفیة والارتباط بدینامیكیة السلوك. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 138الناصر العبادي ، عبد الحلیم كراجة ، محمد الباشا ، مرجع سابق ، ص عبد  -1
  449، ص  2004، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع ،  1ط" النقود والمصارف والأسواق المالیة " عبد المنعم السید علي ، نزار سعد الدین العیسى  -2
 . 88، ص  1999بیروت ، الدار الجامعیة الجدیدة ، والبنوك  ،  مبدئ النقودأسامة محمد الفولي  ، مجدي محمود شهاب ،  -3
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  التقدم النقدي النمو وارتباطه بمیكانیزم. 

    مما یجعل من  1یأتي بدفعات بسیطة وتدریجیة لأنه الأفرادبهذا الشكل یقبله  الأسعارإن ارتفاع ،

التضخم أمرا عادیا وظاهرة عامة في كافة الدول الصناعیة ، لأن ثبات وتخفیض الأسعار لا  یحفز على النمو 

 .في الاقتصاد 

  المفرط (التضخم الجامح : ( 

 %60أو  %50من الزمن ، تصل فیها إلى حدود یحدث عندما تتزاید الأسعار بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصیرة 

، لأجل هذا یمكن اعتبار هذا النوع أشد الأشكال ضررا وآثارا على الاقتصاد الوطني 2،وحتى أكثر من ذلك  سنویا

، حیث تتوالى الارتفاعات الشدیدة للأسعار دون توقف ، وتزداد سرعة تداول النقود ، مما یصعب على السلطات 

ط للتبادل ، وخاصیتها كمستودع للقیمة ، مما یدفع التحكم في الوضع ، فتفقد النقود قوتها الشرائیة ، وقیمتها كوسی

إلى التخلص منها ، واستثمارها في قطاعات غیر إنتاجیة مبددة للثروة ، مثل الأراضي ، المباني ، الأجهزة الأفراد 

  . الكهربائیة والسیارات ،أو یتجهون لشراء الأسهم والسندات 

، وتفقد فیه 3إلى انهیار النظام النقدي وتدهور میزان المدفوعاتوفي حالة استمرار الوضع السابق ،فإن ذلك یؤدي 

والعملات الأجنبیة ، وأفضل وسیلة لعلاج هذه الظاهرة هي التخلص من هذه  الاحتیاطاتالدولة مواردها من 

  .النقود المتداولة بإلغائها واستبدالها بعملة جدیدة 

، خاصة في   4الدول إلى اتجاهات تضخمیة جامحةولقد شهد العالم الكثیر من الحالات تعرضت فیها بعض 

إلى  الأسعارم وفي الیونان حیث ارتفعت  1923 -1921أعقاب فترات الحروب ، كما حدث في ألمانیا عامي 

  مرة  11000إلى  الأسعارارتفعت م وفي الیابان  1939م عما كانت علیه سنة  1948ألف مرة سنة  25نسبة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  215ضیاء مجید الموسوي ، مرجع سابق ، ص -1
 .  135عبد الناصر العبادي ، عبد الحلیم كراجة ، محمد الباشا ، مرجع سابق ، ص  -2
 . 62مرجع سابق ، ص "التضخم المالي "غازي حسین عنایة ،  -3
 . 60ضیاء مجید الموسوي ، مرجع سابق ، ص  -4
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مرة ، وفي الصین حیث بلغ الرقم القیاسي للأسعار سنة  6000إیطالیا إلى  مرة ، وفي  1000وفي فرنسا إلى 

  .م  1937ملیون مرة عنه سنة  2.5م نسبة  1947

  . 1وب ، الهزائم ، الثورات ،عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي و الاجتماعي وكلها حالات اقترنت بالحر 

القوة ، وتكون آثارها أقل خطورة  بالإضافة إلى التضخم الجامح والزاحف فإن هناك أنواع أخرى متوسطة الحدة و

بالنقد المتداول ،  فقدان الثقة تمامایصل الأمر إلى درجة  على الإقصاد مما هي علیه حالة الجموح ، بحیث لا

  :ومن بین هذه الأنواع 

  سنویا ویجب الحد من  %10إلى  5عندما یكون الارتفاع المستمر للأسعار في حدود  :التضخم الماشي

أنه لا یوجد شيء من الخطورة بحیث تدخل حركة تزاید الأسعار في حلقة مفرغة قد تصل إلى معدلات  هذا النوع

 .كبیرة 

التضخم  في هذا الصنف تكون نسبة ارتفاع الأسعار أكبر بكثیر من سابقه ، مثل حالات :التضخم الراكض  - 4

،  %25،  %26م حیث ارتفعت الاسعار بنسب  1974- 1979- 1993واجهتها الهند في السنوات  إلي

  .على الترتیب  19%

  : والشكل الموالي یمیز بین الأنواع المختلفة للتضخم حسب حدته 

 
  216مجید الموسوي، مرجع سابق ، صضیاء : المصدر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 60مرجع سابق ، ص "التضخم المالي "غازي حسین عنایة ،  -1
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القطاعات الاقتصادیةثالثا حسب طبیعة   

فالتضخم الذي یتفشى في السلع یختلف عنه  ،الموجودةالاقتصادیة تتنوع الاتجاهات التضخمیة بتنوع القطاعات 

  1في سوق عوامل الإنتاج

  :یصنف كینز التضخم في أسواق السلع إلى صنفین : التضخم في أسواق السلع  -1

زیادة نفقه  صناعات الاستهلاك  حیث یعبر عن هو التضخم الذي یحصل في قطاعات: التضخم السلعي    -  أ

  .على الادخار إنتاج سلع الاستثمار 

وهو التضخم الذي یحصل في قطاع صناعات الاستثمار ، حیث یعبر عن زیادة قیمة   :التضخم الرأسمالي   - ب

كلا  تحقق في سلع الاستثمار على نفقة إنتاجها ، وكنتیجة لتفشي هذه الاتجاهات التضخمیة ،فإن أرباحا كبیرة ،

  قطاعي الاستهلاك والاستثمار

  :أیضا بین نوعین من التضخم  سواق عوامل الإنتاج، فیفرق كینزأما في أ التضخم في أسواق عوامل الإنتاج -2

  الربحي التضخم  -  أ

ویحدث هذا النوع من التضخم عندما تحدد الأسعار الإداریة من طرف المؤسسات خارج قوانین العرض والطلب  

، حیث أن الارتفاع الهوامش الربحیة یمكن أن یحدث خارج كل ارتفاع  في الطلب أو الاجور ، في في الأسواق 

 .یست جزءا قلیلا من سعر التكلفة حین نلاحظ أن ضغط الأرباح سیكون أقل من ضغط الأجور لأن الأرباح ل

  .وتزاید نفقات الإنتاج ، ومنها أجور العمال یحصل نتیجة ارتفاع التضخم الدخلي   - ب

وقد ورد هذا التقسیم في تحلیل كینز للتغیرات الحاصلة في مستویات الأسعار ، بحیث عندما تتعادل نفقة سلع 
وهي تتصف باستقرار في الأسعار،وفي هذه الحالة قد  الاستثمار مع الادخار فإن حالة من التوازن قد تحصل ،

ینشأ النوع الأول من التضخم ، وعندما تتعادل نفقة إنتاج سلع الاستثمار مع قیمة هذه السلع فإن النوع الثاني قد 
  ـ.یحدث 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   129جمال خریس أیمن أبو خضیر ، عماد خصارنة ، مرجع سابق ، ص  -1
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  رابعا حسب المصادر والأسباب 

استفحاله وحسب الظواهر تحدد بعض أنواع التضخم حسب المصادر والأسباب المذكورة سابقا التي تؤدي إلى 

  والظروف الجغرافیة والطبیعیة المساعدة على ذلك ،و نجد من خلال هذا الجانب الأنواع التالیة

  التضخم الطبیعي الاستثنائي  -1

غیر اعتیادي ینشأ نتیجة لظروف طبیعیة كالزلزال ، والبراكین ، أو انتشار الأوبئة والأمراض ، أو وهو تضخم 

الخ ،فهذه الظروف وغیرها قد ما تكون حافزا لظهور الاتجاهات التضخمیة و ....بسبب الفیضانات والأعاصیر 

مي الذي أصاب دول جنوب شرق إثر الزلزال والد البحري لتسو نا 2004حدث في نهایة سنة واستفحالها كما 

  .إلى مستویات خیالیة تصل إلى آلاف الأضعاف  الأسعارآسیا حیث ارتفعت 

 تضخم الطلب  -2

هو ارتفاع المستوى العام للأسعار نتیجة زیادة الطلب الكلي للسلع والخدمات على العرض الكلي ، ویحدث هذا 

فتضطر غلى زیادة الكتلة الحكومة على إیراداتها  إنفاقاتالنوع في حالة عجز المیزانیة العامة للدولة ، حیث تزید 

  .النقدیة 

 تضخم التكالیف  -3

وینشأ هذا النوع من التضخم ،عندما یكون السبب في ارتفاع الأسعار هو زیادة أسعار خدمات عوامل الإنتاج 

ضل النقابات العمالیة ، إذ تؤدي الزیادة السریعة في مستویات الأجور بف  1بنسبة أكبر من الإنتاج الحدي لها 

  عندما لا  الأسعارالقویة في سوق العمل وسوق السلع أي توفر النقابات العمالیة القویة إلى ارتفاع مستویات 

  یقابل هذه الزیادة إنتاجیة في العمل ، في بعض القطاعات الرئیسیة داخل الاقتصاد الوطني ، ویفترض هذا

أي توفیر النقابات العمالیة القویة في  من سوق العمل وسوق السلع  كل التحلیل سیادة المنافسة غیر تامة  في

  .سوق العمل ، مع توفیر اتحادات أرباب أعمال قویة في سوق السلع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bernard Bernier yves , «   Intiation à la macroéconomic » ,7em édion ;paris ,DUNOD ,1998 ,p136  
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ویؤدي ارتفاع مستویات الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائیة للأجور الاسمیة ، مما یدفع النقابات العمالیة إلى 

، ومن ثم الاسمیة لأعضائها لتصل بها إلى مستواها الحقیقي السابق  الأجورخل عن طریق المساومة ورفع دالت

، وهكذا  1سیعمل أرباب الأعمال إلى نقل عبء الزیادة في الأجور إلى المستهلك عن طریق أسعار منتجاتهم

  .والأسعار بالارتفاع متسببا في حصول تضخم التكالیف  الأجورسیستمر لولب 

  : الكلي ودالة العرض الكلي لتوضیح تضخم التكالیف كما في الشكل التالي  ویمكن اعتماد تحلیل دالة الطلب

  علاقة مستوى الأسعار بالطلب والعرض الكلیین:  ) 03(الشكل رقم 

  
  212ضیاء مجید الموسوي مرجع سابق ، ص : المصدر 

تقاطع منحنى الطلب إلى الإنتاج عند مستوى الاستخدام التام ،الذي یتحدد عند  QFفي الشكل أعلاه یشیر 

تتحول  S2، وعند انتقال دالة العرض الكلي إلى  PFأسعار عند مستوى  S1مع منحنى العرض الكلي   D  الكلي

، وبتكرار العملیة وانتقال دالة العرض الكلي  PAإلى  الإنتاجنقطة التوازن نحو الأسفل ، حیث ینخفض مستوى 

  : إلى عاملین  ، ویعود هذا الانتقال PBویرتفع مستوى السعر إلى  QBسینخفض الناتج الكلي إلى  S3إلى 

، دون أن یصاحب هذه  2الزیادة في الأجور الاسمیة التي حصل علیها العمال بسبب قوة النقابات العمالیة  - أ

 العمل  إنتاجیةالزیادة زیادة في 

 ویطلق علیه مفهوم تضخم  .الأعمال رباب ب قوة اتحادات أزیادة أسعار السلع التي تحملها المستهلكون بسب  -  ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  154اسماعیل عبد الرحمان ،حربي محمد موسى عریقات مرجع سابق ، ص  -1
               237ت ، .دار المحمدیة العامة ، لا، الجزائر ، " الأمین في الإقتصاد "بوشاشي بوعلام ،  -2
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الأجور على العامل الأول الذي تسبب عن العامل الثاني ، أي قوة اتحادات أرباب الأعمال في نقل عبء 

 ة عن مزیجالزیادة في الأجور إلى المستهلك ، وعلى ذلك یعتبر تضخم التكالیف عبار 

    .من تضخم الأجور وتضخم الأرباح 

العمل ولكن عند مستوى توظیف أقل ، إذ یؤدي ارتفاع  إنتاجیةكما یمكن أن یحصل تضخم التكالیف مع ارتفاع 

الأسعار ، مع ثبات عرض النقود ، إلى تقلیل كمیة النقود لغرض المعاملات ، وتنخفض القدرة الشرائیة 

  للمستهلكین ویصبح عدد السلع والخدمات التي یمكن الحصول علیها بنفس كمیة النقود أقل من السابق ، 

أقل من السابق ،ومن ثم انخفاض المستوى المطلوب من العمال لإنتاج الكمیة الجدیدة،  نتاجویتحدد مستوى الإ

، أي كلما زاد عدد  الإنتاجیةالناتج الحدي للعمل ، استنادا إلى قانون تناقض  والذي بدوره سیؤدي إلى ارتفاع 

، وسیؤدي انخفاض  جیتهاإنتان وكلما قل العدد زادت  إنتاجیتهاالوحدات المستخدمة من العمل كلما انخفضت 

  . العمال إلى رفع الأجور الاسمیة  أربابإلى استعداد عدد العمال المستخدمین 

وفي الحقیقة فإن لیس من السهل دوما تصحیح ومعالجة التضخم الناشئ عن التكالیف ، وعادة ما یصعب فصله 

قتصادیین وبالتالي یزداد الطلب على عن التضخم بالطلب ،فبارتفاع الأجور أو الأرباح یرتفع عائد الأعوان الإ

   .1السلع الاستهلاكیة والاستثماریة ، وعلى العكس فارتفاع الطلب لا یمكن أن یؤثر على تكالیف الإنتاج 

  التضخم المستورد - 4

  تستورد معظم السلع والخدمات من  النامیة، والتي في البلدان الصغیرة و 2یظهر هذا النوع من التضخم و

ویمكن حساب  المستوردة،في الدول المصنعة ترتفع هذه الأسعار في الدول  الأسعارفنتیجة لارتفاع  الخارج،

   ×)الإجماليقیمة الناتج الوطني  \قیمة الواردات = (التضخم المستورد : نسبة التضخم المستورد كما یلي 

  .التضخم العالمي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 459سعد عبد المنعم السید علي ، نزار سعد الدین عیسى ، مرجع سابق ، ص -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم  "محاولة بناء نموذج اقتصادي للتضخم في الجزائر"آیت طالب حمید ، ،  -2

 . 32، ص  1997الاقتصادیة ، 
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وأن  بلیون دولار 5تساوي  2005وأن الناتج الوطني قیمة الواردات لدولة ما في سنة  أن،إذا افترضنا  :مثال

فإن التضخم المستورد  %12لعالمي یساوي بلیون دولار وأن التضخم ا 25 الإجمالي یساويالناتج الوطني 

  %12أي أن التضخم العالمي  ،%2.4=  12×) 25/ 5(م یكون  2005في هذه الدولة لعام 

بالإضافة إلى الزیادة الناجمة عن أسباب محلیة في  %2.4یؤدي إلى زیادة المستوى العام لأسعار الدولة تعادل  

  .الدولة 

 التضخم الذاتي  -5

  إنما إلى ارتفاع معدلات  الطلب،، لا یرجع لعوامل فائض 1مالیةخاص بالمجتمعات الرأسضخم تلقائي وهو ت

 م حیث1960 –م 1957الأجور بالنسبة إلى معدلات الكفاءة الإنتاجیة ، كما حصل في الولایات المتحدة مابین 

  .شهدت هذه الفترة ارتفاعات متوالیة لمعدلات الأسعار والأجور دون أن یكون هناك فائض الطلب في الأسواق 

  التضخم آثار  :الثانيالفرع 

قد ینجم عنها عثرات في عملیة التنمیة  اجتماعیة،ینجم عن التضخم نتائج خطیرة أحیانا ذات أبعاد اقتصادیة و  

  أن تنقسم الآثار الناتجة والثقافي، ویمكنوتقدم المجتمع وتعمیق حالة التخلف الاقتصادي و الاجتماعي 

.عن التضخم إلى مجموعتین إحداهما اقتصادیة والأخرى اجتماعیة   

:للتضخمومما یلي سیتم التعرف على أهم الآثار   

الآثار: أولا  دیة والاجتماعیة للتضخمالاقتصا   

والاجتماعیة التي تنجم عنه الشيء الذي یجعله یتجاوز  یرجع القلق الشدید من تواجد التضخم إلى الآثار اقتصادیة

خاصیته النقدیة ، من حیث أنه یترتب عنه نتائج متغایرة تنعكس على مختلف أشخاص النظریة الاقتصادیة ، 

 وتنعكس أیضا على البناء الاقتصادي والاجتماعي ومتغیراته الكلیة ، وهذا ما یجعل من التضخم 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مروان عطوان مرجع سابق  -1
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 .إحدى المشاكل الاقتصادیة الرئیسیة التي تتمیز بتأثیراتها الكلیة في المجتمع 

مع ، وتأثیرات إیجابیة على ویجب ان نلاحظ أنه یمكن أن یكون للتضخم تأثیرات سلبیة على بعض فئات المجت

التكلفة الاجتماعیة الصافیة للظاهرة تعتمد على مقدار الضرر والانتفاع فئات أخرى في آن واحد ، وبالتالي فإن 

: ویمكن التعرض لأهم الآثار المختلفة للتضخم فیما یلي . 1الناتجین عنها   

 أثر التضخم على توزیع الدخل الوطني الحقیقي  - 1

الوظائف التي تقوم بها الأسعار كونها وسیلة لتنظیم التداول والمبادلات ، لتخصیص الموارد ولإعادة إن من بین 

، التي یحصل علیها المشاركون في  الإنتاجمن مجموع عوائد عناصر  الأخیر، ویتألف هذا  خل الوطني دتوزیع ال

، أما الدخل الوطني الحقیقي یتألف من ) سنة واحدة(وذلك من خلال فترة معینة من الزمن ،  الإنتاجیةالعملیة 

  .مجموع السلع والخدمات التي یمكن فعلا الحصول علیها بهذه الدخول النقدیة 

وخلال فترة التضخم یتوالى ارتفاع الدخل النقدي بشكل مستمر وبمعدلات تفوق ارتفاع الدخل الحقیقي ، كلما قارب 

لما تضاءل معدل نمو الدخل الحقیقي ، وعند مستوى مستوى توظیف عناصر الإنتاج المستوى الكامل ، ك

  .الطویل   الأجلالتوظیف الكامل یصل هذا الأخیر إلى أقصى مستوى ممكن له ولا یمكن زیادته إلا في 

یؤدي إلى ، لأن ارتفاع الأسعار باستمرار  2لذلك فإن في أوقات التضخم یتركز الاهتمام حول الدخل الحقیقي

  ة للنقود ، ومن ثم یتحول الاهتمام من كمیة النقود التي یحصل علیها الفرد كدخل له ، إلى تدهور القدرة الشرائی

     .محاولة التعرف على الكمیة التي یستطیع الفرد أن یحصل علیها من السلع والخدمات مقابل ذلك 

  :ویمكن تمییز الحالات التالیة أثناء عملیة التضخم    

  استمرار ارتفاع الأسعار في هذه الحالة یتناقص الدخل الحقیقي باستمراربقاء الدخل النقدي ثابتا مع. 

     ارتفاع الدخل النقدي ولكن بمعدل أقل من ارتفاع الأسعار هنا یتعرض الدخل الحقیقي للتناقص لكن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 212،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، ص ، حلب " النقود والمصارف " علوان زیاد ،  -1

 . 237بوشاشي بوعلام ، مرجع سابق  ، ص -2
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 .الأولىبمعدل بالمقارنة مع الحالة        

 بمعدل مساوٍ لمعدل ارتفاع الأسعار ، في هذه الحالة یبقى الدخل الحقیقي ثابتا  ارتفاع الدخل النقدي. 

  ارتفاع الدخل النقدي بمعدل أكبر من معدل ارتفاع الأسعار هنا یزداد الدخل الحقیقي. 

  : ویمكن تقسیم آثار التضخم حسب أصحاب المداخیل بالشكل التالي 

 الأثر على أصحاب المداخیل الثابتة   -  أ

والعقارات السكنیة ، والفوائد على  الأراضيخیلهم من ملكیة مداوتشمل هذه الفئة الأفراد الذین یحصلون على 

الاجتماعیة وغیرها  ، ونظرا للثبات  الإعاناتو  والمعاشات التقاعدیة ،... )  فوائد السندات وغیرها(الاستثمارات 

  ر یؤدي إلى تناقص المداخیل الحقیقیة لهذه الفئة النسبي الذي تتمتع به المداخیل ، فإن ارتفاع الأسعا

وتشمل هذه الفئة على موظفي المؤسسات والهیئات المختلفة التي تتمتع مداخیلهم : جراء الأثر على الأ  - ب

، بحیث یؤدي ارتفاع الأسعار التي تناقص مداخیلهم الحقیقیة ولكن عادة ما  1بثبات أقل بالمقارنة مع الفئة الأولى

تحصل زیادات  في المرتبات قد تؤدي إلى تخفیف ذلك ، وبالمقابل فإن المداخیل الحقیقیة لأصحاب المرتبات 

سمالي یكون ترتفع في حال انخفاض مستوى الأسعار ، وبما أن الانخفاض السریع والحاد للأسعار في النظام الرأ

خاصة فقد یتعرض البعض من أصحاب الفئة إلى  الإنتاجيالاقتصادي و مصحوبا عادة بتدهور في النشاط 

  .انقطاع مداخیلهم نتیجة لتسریحهم من عملهم 

تشكل الفئات العمالیة معظم أصحاب هذه المداخیل ، وتتمیز الأجور بقابلیة أكبر  الأثر على الأجراء   -  ت

النقدیة لهذه فالارتفاع الأسعار المستمر یصاحبه عادة ارتفاع في المداخیل   الأسعاریر للتغیر بنفس اتجاه تغ

الفئات  ویتوقف هذا على عوامل كثیرة ، قد یكون من بینها قوة ومقدرة الاتحادات العمالیة في التأثیر على 

  .الحكومة 

 حیث قد  الأسعار،رعة التي ترتفع بها مالي الصناعیة أن الأجور لا ترتفع بنفس الس الرأسوالملاحظ في الدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 191مروان عطوان ، مرجع سابق ، ص  -1
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عادة یكون أقل من معدل تنقضي فترة من الزمن بین ذلك ، بالإضافة إلى ذلك فإن معدل ارتفاع الأجور النقدیة 

بالمقارنة مع أصحاب المداخیل في الفئتین السابقتین فإن الأجراء أقل ضررا لانخفاض القوة  ،ارتفاع الأسعار

  . الشرائیة لمداخیلهم 

، لأن أصحاب المشاریع غالبا ما  1یختلف الوضع تماما بالنسبة لهذه الفئةالأثر على أصحاب المشاریع -ث 

یحققون زیادات كبیرة في مداخیلهم الحقیقیة خلال فترة التضخم ، لأن هذه المداخیل تتزاید عادة بمعدل یفوق معدل 

  . الأسعارالارتفاع في 

  شرة بعدفالارتفاع الأسعار یؤدي إلى زیادة الإیرادات النقدیة الإجمالیة ، بما أن النفقات النقدیة لا ترتفع مبا

نما بعد انقضاء ،)أقلبشكل عام لا ترتفع النفقات بنفس معدل ارتفاع الأسعار بل بمعدل ( الأسعارارتفاع    وإ

وبشكل أسرع من  أكبر،التي یحصل علیها أصحاب المشاریع سوف تزداد بنسبة  الأرباحلذلك فإن  الزمن،فترة من 

  .زیادة النفقات

وهكذا فإن التضخم یتسبب في إعادة توزیع الدخل الحقیقي نظرا لاختلاف معدلات الزیادة في المداخیل النقدیة 

للفئات المختلفة داخل المجتمع ، فبعض الفئات تزداد مداخیلهم على حساب فئات أخرى ،وبالتالي فإن هذه 

وغیرهم من ذوي ي الموظفین والمتقاعدین فالظاهرة تتضمن الكثیر من الحرمان والمعاناة لفئة كبیرة متمثلة 

المداخیل الثابتة الذین یمثلون السواد الأعظم من المجتمع ، بحیث تختلف مداخیلهم النقدیة عن اللحاق بتصاعد 

  . 2الأسعار على حین یستفید أصحاب المداخیل المتغیرة من تجار ومنتجین

ففي هولندا مثلا  واحدة،والخدمات بوقت واحد وبنسبة  فإن ارتفاع الأسعار لا یحصل في جمیع السلع إضافة لذلك

ما كان متوسط ارتفاع تكالیف   بین) %287(ارتفعت تكالیف السكن بنسبة ) م1969-م1980(وخلال الفترة 

  ) 1980 -1970(خلال الفترة  انجلترا، وفي ) %218.7(المعیشة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  155اسماعیل عبد الرحمان ،حربي محمد موسى عریقات مرجع سابق ، ص  -1

  321، ص  2002بیروت ، دار النهضة العربیة ، ،" اقتصادیات النقود والمصارف "  محمد عزت غززلان -2
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  ومتوسط ) %360(بینما كان ارتفاع أسعار مبیعات التجزئة یساوي  ،)%480(ارتفعت أسعار السكن بنسبة 

، وفي هذا الصدد فإن ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة أكبر من ارتفاع أسعار  )%435(الارتفاع في المداخیل 

  .إلى تحقیق المشاریع التي تنتج السلع الأولى لأرباح إضافیة السلع الأخرى ، سیؤدي 

 أثر التضخم على العملة  -2

ضعاف یترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد  ضعاف الحافز على في العملة ، و وإ ثقة الأفراد في العملة ، وإ

وهنا   ،1للقیمة إذا اتجهت قیمتها إلى التدهور المستمرتبدأ النقود في فقدان وظیفتها كمستودع الادخار ، حیث 

النقود على  الاستهلاك الحاضر ،  إنفاقیزید التفضیل السلعي للأفراد على التفضیل النقدي ، فیزید میلهم إلى 

یتجهون إلى تحویلها إلى ذهب وعملات أجنبیة مستقرة لهم  للادخار وما یتبقى لدیهم من أرصدة نقدیة وینخفض می

لى شراء سلع معمرة    . وعقارات ) كالالكترونیة (، وإ

 أثر التضخم على الأشخاص الإقتصادیین  -3

الانخفاض  لحائزي النقود ، وهذاإن التضخم لا یعني تخفیض القوة الشرائیة بقدر ما یعني تخفیض القدرة الشرائیة 

جریمة اجتماعیة ، فتأثیره ، حتى أن البعض اعتبر الظاهرة  2في القدرات الاقتصادیة للأفراد یتحقق بصورة متفاوتة

في توزیع المداخیل لیس محایدا ، حیث  یعید التوازن لصالح الأشخاص الاقتصادیین الأكثر قوة  على حساب 

  .  غیرهم من الضعفاء

  ) وظیفة النقود كمخزن للقیمة(مقرضین هم أول من یعانون من آثار التغیر في قیمة النقود بالانخفاض إن ال

عن ما وقت منحهم  والخدمات تقللقوة شرائیة تمثل كمیة معینة من السلع فهم ملزمون بقبول قیمة قروضهم ممثلة 

 الاسمیة،لأنهم یسددون القرض بقیمته  النقود،وبالعكس المقترضون هم المستفیدون من انخفاض قیمة  القروض،

  .الاقتراضوالتي تقل عن قیمته الحقیقیة وقت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 191، مرجع سابق ، ص  مروان عطوان   -1
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لتضخم یساعد كل المدینین أو یضر كل الدائنین ومع أن هذه الملاحظة صحیحة بشكل عام فإنها لا تعني أن ا

بنسبة نیهم ،فالأمر مرتبط أیضا دائ، والواقع أنه في ظل ظروف معینة قد تضر الظاهرة ببعض الدائنین وتساعد 

  .  1المتوقعةالتضخم 

الخاصة بالمواد الزراعیة و  الأسعارویقال أیضا أن الفلاحین یستفیدون من التضخم ، وهذا في حالة ارتفاع 

السلع الغذائیة ، مع ثبات نفقاتهم  أسعار الفائدة التي یدفعونها ، والحقیقة أن هذا التفسیر فیه نوع من التجاوز 

داخلیة بین القطاعات الإنتاجیة ، فلاشك أن الفلاح یستفید من ارتفاع للطبیعة المركبة للعلاقات الاقتصادیة ال

أسعار منتجاته ، ولكنه في نفس الوقت یقاسى من ارتفاع أسعار السلع الصناعیة والخدمات التي یحتاج إلیها 

وبذلك  في القطاع الصناعي یتجاوز ما هو في القطاع الزراعي ،،وأكثر من ذلك فغالبا ما یكون معدل الارتفاع 

    .یتحمل الفلاح الفروق بین المعدلین 

 أثر التضخم على توزیع الثروة  -1

خلال فترة التضخم یعاد توزیع ع الثروات في المجتمع بشكل قد یكون عشوائیا ،والتغیرات في الملكیة ترتبط 

المستمر  الارتفاعن انخفضت مداخیلهم الحقیقیة نتیجة یارتباطا وثیقا بالتغیرات في المداخیل الحقیقیة ، فالأفراد الذ

بالتصرف في ثرواتهم الحقیقیة بالبیع وذلك للمحافظة على مستوى معین من الاستهلاك في الأسعار قد یقومون 

الأراضي والعقارات السكنیة ، ومما یشجعهم أكثر على البیع علیه من قبل ، ومثال ذلك أصحاب اعتادوا قد  كانوا

تنتقل ملكیة هذه  فاع القیمة النقدیة لهذه الأصول بمعدلات تفوق معدل الارتفاع العام في الأسعار ، وبذلكرتا هو

   2صول الحقیقیة من فئات تناقصت دخولها الحقیقیة إلى فئات أخرى تزایدت مداخیلها الحقیقیةالأ

ویخلق موجة من التوتر والتذمر  من هذا یمكن القول أن التضخم یعمق التفاوت في توزیع المداخیل والثروات ،

  . یة والاجتماعیةقتصادسي الضروري لدفع عجلة التنمیة الایاسجتماعي والالا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 93، ص 1990، الإسكندریة ، الدار الجامعیة ، " الإقتصاد النقدي " مجدي محمود شهاب ،  -1

   471، ص  1993، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، "  مبادئ علم الاقتصاد"صالح تركي القریشي ناظم محمد نوري الشمري ،   -2
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 أثر التضخم على هیكل الإنتاج  -2

الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي لا یفید التنمیة في مراحلها الأولى ،  یؤدي التضخم إلى توجیه رؤوس

مخصصة للاستهلاك أو التي لأن الارتفاع في مستویات الأسعار ، الأجور و الأرباح في القطاعات الإنتاجیة ال

  ستثماریة ، على حساب الأنشطة الإنتاجیة و الاتتمتع بطبیعة مضاربة ، سوف یجذب إلیها رؤوس الأموال 

  ویمكن أن نتصور عندئذ أن الصناعات الأساسیة والثقیلة سوف الاقتصادي،التي هي أساسیة لتحقیق النمو  و

داخل القطاع لمواجهة ارتفاع النفقات المعیشیة التي یعاني عمالها  الأجورأنها تتحمل عبء ارتفاع تتجمد ، إذ 

منها ، وفي الوقت نفسه فهي لا تجد رؤوس الأموال الكافیة لتوسیع طاقتها الإنتاجیة ، كما أنها تحتاج لفترة طویلة 

وبالنتیجة یعاني نسبیا حتى تظهر نتائج أعمالها ، كل هذا یتنافى مع المظاهر التضخمیة التي تسود في السوق ، 

  .1الاقتصاد حینها من معدلات نمو بطیئة 

 ن توجیه رؤوس الأموال تتحكم فیه عوامل أخرى من بینها مستوى تشغیل عناصر الإنتاج سبق ، إإضافة إلى ما 

حیث كلما اقرب الاقتصاد من مستوى التوظیف الكامل ، كلما اقتربت  وكذلك مدى حدة التضخم واتجاهات تغیره

یعها بعد مرونة الإنتاج من الصفر ،مما یزید في درجة ارتفاع الأسعار وقیام رجال الأعمال بتخزین السلع بغیة ب

مضاربة وهذا بدوره یزید من الارتفاع في الأسعار كما تتجه رؤوس الأموال إلى ال ،فترة لتحقیق أرباح أكثر

في استثمارات طویلة الأجل تعود بالنفع على  الأموالبالأراضي والعقارات ، كل هذا على حساب توظیف 

  .الاقتصاد 

وبالتالي قد یتوقف إنتاج السلع الاستهلاكیة بعد تعمد الحكومة إلى تجمید أسعارها ، ویتوسع إنتاج السلع الكمالیة 

هذه والترفیهیة الموجهة إلى فئات معینة ، وهكذا كلما اقترب الاقتصاد من مستوى التوظیف الكامل كلما زادت حدة 

حول مستقبل النشاط نتاجیة ، وقد ینشر لذلك النوع من التشاؤم التغیرات وانعكست آثارها على مختلف الأنشطة الإ

  وزیادة عرض السلع نتیجة طرحض رجال الأعمال لاستثماراتهم ، الاقتصادي ، یمكن أن یؤدي إلى تخفی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  133جمال خریس أیمن أبو خضیر ، عماد خصارنة ، مرجع سابق ، ص  -1
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الكمیات المخزنة منها ، وهذا یؤدي إلى الوقوع بأزمة انكماش تبدأ من قطاعات معینة وتنشر لتشمل الاقتصاد  

  . بمجمله 

  أثر التضخم على میزان المدفوعات  - 3

میزان المدفوعات ، وذلك لزیادة الطلب على الاستیراد وانخفاض حجم ) عجز(یترتب على التضخم اختلال 

الصادرات ، فالزیادة التضخمیة في الإنفاق الحكومي وبالتالي المداخیل النقدیة یترتب علیها زیادة في الطلب لیس 

نما على السلع المستوردة أی 1على السلع المنتجة محلیافقط  ضا ، وهذا ما یؤدي إلى امتصاص جزء من موارد ، وإ

الدولة من النقد الأجنبي ، أما إذا كان الاستیراد مقیدا فیقل ما یمكن تسربه من فائض القوة الشرائیة إلى الخارج ، 

دیلة للواردات ، فیشتد ارتفاع فیرتد ذلك على السوق المحلیة بزیادة الطلب على السلع المحلیة ، لاسیما تلك الب

وعلى هذا یمكن استنتاج التأثیر السلبي للتضخم على میزان المدفوعات ، من خلال القوة الشرائیة  .سعار لأا

المتزایدة التي لا تواجهها زیادة كافیة في الإنتاج الداخلي ، ومن ثم یزید المیل الحدي للاستیراد وتقل مقدرة 

تهتز قیمة العملة قیاسا بالعملات الأجنبیة ،وتختل بالتالي معدلات المبادلات  الاقتصاد الوطني على التصدیر ، و

بین السلع الوطنیة والأجنبیة فترتفع أسعار السلع الوطنیة بالنسبة للسلع الأجنبیة ، ویقل بذلك المیل الحدي 

  النقدیةاختناق في مراكز الإنتاج الداخلیة عندما لا تتوافر الموارد یحدث للتصدیر ، وبذلك قد 

  .  الإنتاجیة الحصول على مستلزماتها الإنتاجیةت التي تستطیع بواسطتها القطاعا

  أثر التضخم على التجارة الخارجیة  – 7

في مراكز الإنتاج  2إن الآثار السابقة للتضخم وما یحدثه من عجز في میزان المدفوعات ، یمكن أن یحدث اختناق

، وهذا ما سوف ینعكس  على التجارة الخارجیة ) العملة الصعبة(الداخلیة عندما لا تتوفر الموارد النقدیة الخارجیة 

  والنظم النقدیة والداخلیة لكافة البلدان المتكاملة في الاقتصاد العالمي ، من خلال تحركات رؤوس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  44، ص  2010، دار المنهل اللبناني ، بیروت ،  "الاقتصاد الكلي" بسام الحجار ،عبد االله رزق ،  -1

  179، ص  1999الأردن ، الطبعة الثانیة ،  –، دار مجدلاوي للنشر ، عمان  "النقود والمصارف " عقیل جاسم عبد االله ،  -2



 الفصل الأول                                                                 الإطار النظري لظاھرة التضخم 
 

- 32 - 
 

عن طریق بحیث یمكن أن تنتقل المظاهر التضخمیة من دولة إلى أخرى  الدولیة،الأموال أو من خلال المشاریع 

و بالتالي ارتفاع  وردة،المستعندما ترتفع تكالیف الإنتاج الداخلي بارتفاع أسعار المواد الأولیة  الدولیة،المبادلات 

  .المحلیةمنتجات لأسعار ا

 أثر التضخم على أسعار الفائدة  -4

المتضررون من التضخم على تقدیم أموالهم ) المقرضون(تتخذ بعض الإجراءات لأجل تشجیع أصحاب الدیون 

الحقیقي ، ویمكن أن یحسب هذا ، من بینها آلیة تحدید سعر الفائدة الاسمي وسعر الفائدة 1إلى المؤسسات المالیة 

  :  كما یلي  "فیشر" الأخیر حسب معادلة 

  

r    :معدل الفائدة الحقیقي   

I    :معدل الفائدة الكلي   

F   :معدل التضخم  

  أثر التضخم على الادخار والاستثمار -9

إن انخفاض المداخیل الحقیقیة خلال فترة التضخم سیؤدي إلى انخفاض ، لأن معظم الدخل النقدي سیوجه      

یزداد المیل الحدي للاستهلاك على حساب المیل الحدي إلى الاستهلاك من السلع التي تتزاید أسعارها ، لذلك 

ي ، وعدم كفایة المدخرات لتمویل للادخار ، وهذا بدوره سیؤدي إلى انخفاض الاستثمار ونمو الناتج الوطن

الاستثمارات اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي على السلع والخدمات الاستهلاكیة ، خاصة عندما تكون أسعار   

، إضافة إلى )  وارتفاع تكلفة الاستثمار نفسهبمعنى انخفاض سعر الفائدة على ودائع الادخار (الفائدة سلبیة ، 

بیا على  قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبیة ، حیث ترتفع أسعار العقارات ، ذلك فإن التضخم یؤثر سل

 المواد الأولیة والأجور العمال مما یترتب علیها ارتفاع في تكالیف المشاریع الجدیدة ، ومن ثم یقل معدل ربح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 49ص 2013، دار الفكر للنشر والتوزیع ،عمان الأردن ، الطبعة الأولى  "الاقتصاد الكلي" أحمد عساف ،علاء الدین صادق ،  -1

r  =  I - F 
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  .بالتضخمالأجانب إلى الدولة المعنیة هذه المشاریع مما یقلل من قدوم المستثمرون  

، وهنا لابد الإشارة إلى أن حتى في ظل ظروف التضخم من الممكن تدفق الاستثمارات الأجنبیة إلى البلد المعني

ولكن تأخذ تلك الاستثمارات اتجاه المجالات التي تكون فیها أقل تكلفة ، والابتعاد عن الاستثمارات الإنتاجیة ، مما 

.على مسار التنمیة في هذا البلد یؤثر سلبا   

جماع الاقتصادیین على خطورته كحالة مرضیة  وعلى الرغم من السلبیات التي یفرضها التضخم على المجتمع وإ

النشاط الاقتصادي ، وبعض الفئات على في الاقتصاد الوطني ، إلا أن هناك آثار إیجابیة یعكسها على فروع 

  : الآتين حصر هذه الآثار الإیجابیة على النحو الجزئیة من أفراد المجتمع ، ویمك

أن  یعمل التضخم الناتج على زیادة الطلب على معالجة البطالة ، خاصة في المراحل الأولى له بافتراض  - أ

  .الإنتاج عنى آخر أنه دون مستوى التشغیل لعوامل یإنتاجیة معطلة ، أو قتصاد یعاني من وجود طاقات الا

للتنمیة من خلال ارتفاع المیل الحدي للادخار لدى الطبقات  الأزمةیساعد التضخم على تكوین المدخرات   -  ب

الغنیة على حساب الطبقات الفقیرة ، مما یساعد أیضا على ذلك الادخار الإجباري الناتج عن قیام الحكومة 

على فراد الأدید للأسعار ، مما یجیر من خلال إصدار نقود جدیدة ،والتي یصاحبها ارتفاع ج 1بتمویل الموازنة

 .تخفیض مستوى الاستهلاك 

 أسعارها،یشجع التضخم على الاستثمار في مجلات الاستثمار في مجالات الإنتاج للسلع التي ترتفع   -  ت

 .الإضافیةوذلك بهدف تحقیق الأرباح 

یستفید من التضخم أحاب المداخیل المتغیرة كالمنتجین والتجار ، لأنهم یستطیعون تعویض ارتفاع    -  ث

تكالیف الإنتاج من خلال رفع قیمة سلعهم ، ویساعد أیضا المدینین في  تخفیف أعباء الدین عنهم ، وذلك نتیجة 

 لكن بقوة شرائیة مة الاسمیة ، لانخفاض القیمة الحقیقیة للنقود ، مما یجعلهم یسددون دیونهم بنفس القی

  .الاقتراضأقل مما كانت علیه أثناء   - ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  99 – 98ص  2005، دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،  "تحلیل الإقصاد الكلي"ف هوشیار معرو  -1
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  وطرق مكافحته  التضخم مؤشرات : الثاني المبحث
لا تدل بالضرورة على وجود التضخم ، ولكن  إن الزیادة في حجم وسائل الدفع أو حجم الائتمان المصرفي    

هذین المتغیرین والمتغیرات الاقتصادیة الأخرى لمعرفة ما ینطوي علیه یجب الأخذ بعین الاعتبار العلاقة ما بین 

تطبیق بعض : ، وأي محاولة لقیاس ظاهرة التضخم تعتمد على محورین أساسیین هما  1الاقتصاد من اختلال

یرات المعاییر التي تستخدمها المؤسسات العلمیة والتي توصل إلیها الفكر الاقتصادي لقیاس التضخم ، وقیاس التغ

التي تحدث مستوى العام للأسعار، ولقیاس التضخم تستعمل مؤشرات هامة في ذلك كل له طریقة أو عدة طرق 

  .لقیاسه 

   ات التضخممؤشر  :المطلب الأول 

من منطلق ما یعبر عن ظاهرة التضخم في الاقتصاد الوطني من خلال الارتفاع الذي یطرأ على أسعار السلع 

والخدمات  أو الانخفاض الذي یحدث في الفترة الشرائیة للنقود یكون لدینا أبسط طریق للاستدلال على وجود 

قبل التطرق إلى للحالة الأولى ، لكن اتجاهات تضخمیة في الاقتصاد الوطني هو قیاس حركة الأسعار بالنسبة 

هذه المؤشرات التي تقیس الضغوط التضخمیة ، لابد أن نعرج على مختلف المفاهیم الأساسیة فیما یتعلق بالأرقام 

  القیاسیة المستعملة في حساب هذه المؤشرات

 مؤشر الأرقام القیاسیة للاستهلاك : الفرع الأول 

وتلك التي یتم )أو السنوات الجاریة(یعتمد هذا المؤشر على التمییز بین الحقائق القیمیة في سنوات المقارنة  

  تثبیتها 

في سنة معینة باعتبارها سنة الأساس ،ویفترض بهذه السنة أن تكون سنة عادیة أو طبیعیة من حیث تقلبات 

سلة (محیطة به ، مع اختیار مجموعة من السلع الأسواق والظروف الأخرى السائدة داخل الاقتصاد أو ال

  لعل أهم الأرقام القیاسیة  ،تعكس التركیبة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمع لحساب هذا المؤشر) استهلاك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 147ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،"محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة " بلعزوز بن علي ،   -1
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  : للأسعار هي 

  الرقم القیاسي لأسعار الجملة 

  الرقم القیاسي لأسعار التجزئة 

كبیر بین معظم الاقتصادیین ، حول أفضل أنواع الأرقام القیاسیة ، فمنهم من یرى أن  إلا أنه یوجد اختلاف

ین ، فیحین أن البعض الآخر الرقم القیاسي لأسعار التجزئة هو الأفضل ، باعتباره یعكس القوة الشرائیة للمستهلك

  إلا أن الرقم القیاسي الضمني  لتعبیره عن مستوى معیشة الأفراد ،الرقم القیاسي لأسعار الجملة  یفضل استخدام

    القیاسیة استخداما  الأرقامالذي یمثل الرقم القیاسي لنفقات المعیشة یعد من أكثر 

 القیاسي البسیط  الرقم:أولا 

هو عبارة عن حاصل قسمة مجموع أسعار السلع في سنة المقارنة على  1الرقم القیاسي التجمیعي البسیط   

   :التالیةحسب المعادلة  الأساس،مجموع أسعار نفس السلع في سنة 

100       ×∑ 퐩퐧	

∑ 퐩ퟎ
   =I  

          I     :الرقم القیاسي البسیط  

 ∑퐩퐧     : أسعار سنة المقارنة  

    ∑퐩ퟎ     : أسعار سنة الأساس  

ثم نجري بعد ذلك عملي استخراج الوسط الحسابي بجمع الأسعار القیاسیة للسلع موضوع المقارنة ، ویكون هذا 

الرقم الذي یستخرج بموجب هذه الطریقة هو الرقم القیاسي لمستوى الأسعار العام للسلع التي یمكن بحثها ، ولكن 

  س أسعارها لذلك نستخدملمراد تقیالنسبیة للسلع ا القیاسي البسیط بأنه یعطي نفس الأهمیةیعاب على هذا الرقم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- cheristain ottavj, « Monnaie etfnancement de l’économie » hachattesupérier paris, 2014 5éme édition, p140 
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   .المرجحةأیضا الطریقة الثانیة وهي طریقة الأسعار القیاسیة  

    القیاسي المرجح الرقم:ثانیا 

، وفي هذا الإطار اقترح لاسبیر  كلمة مرجح تشیر إلى أن الرقم القیاسي یأخذ الأهمیة النسبیة للسلعة بعین الاعتبار

  .اسي التجمیعي للأسعار بكمیات فترة الأساس م ، ترجیح الرقم القی 1864سنة 

بكمیات فترة الأساس  نرججللتغلب على عیوب الرقم التجمیعي البسیط وفي هذه الطریقة یمكننا أن  یستخدم هذا الرقم

ولهذا نجد أنفسنا أمام عدة طرق لحساب الرقم القیاسي التجمیعي المرجح  فترة،أو فترة المقارنة أو معدل أكثر من 

  .1شیوعاأهمها وأكثرها 

بكمیات فترة المقارنة ولهذا یعرف الرقم أیضا باسم أسلوب سنة الأساس في هذا الرقم یتم ترجیح : رقم لاسبیر  - 1

 : ویمكن تعریف هذا الرقم كما یلي 

∑×  100                       : الأساس الرقم القیاسي المرجح  بكمیات سنة  퐩퐧퐐ퟎ	

∑ 퐩ퟎ퐐ퟎ
   =I  

  ∑퐩퐧퐐ퟎ  :   قیم كمیات سنة الأساس بأسعار سنة المقارنة أو مجموع النقود المنفقة في سنة المقارنة تمثل  

∑퐩ퟎ퐐ퟎ   : الأساستمثل قیم كمیات سنة الأساس بأسعار سنة الأساس أو مجموع النقود المنفقة في سنة 

في هذا الرقم یتم ترجیح الأسعار في فترة المقارنة وفترة الأساس بكمیات فترة المقارنة ولهذا تعرف   :باشرقم  - 2

 .المقارنةهذه الطریقة بطریقة فترة 

∑×  100  :          الرقم القیاسي التجمیعي المرجح بكمیات قترة المقارنة  퐩퐧퐐풏	

∑ 퐩ퟎ퐐퐧
   =I   

 

 ∑퐩퐧퐐풏	  : بأسعار سنة المقارنة أو مجموع النقود المنفقة في سنة المقارنة  كمیات سنة المقارنةقیم  

 ∑퐩ퟎ퐐퐧		   : تمثل قیم كمیات سنة الأساس بأسعار سنة الأساس أو مجموع النقود المنفقة في سنة الأساس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- sylvie Diatkine, « théorie et politiques monitiores », Armand colin paris, 1995 , p 132 – 133 
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 ) المنخفض(المكمش المؤشر : الفرع الثاني  

الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك بأنه لا یقتصر  عن) GDP Deflator( یختلف مخفض الناتج الإجمالي   

نما یأخذ في الحسبان جمیع السلع  على قیاس التغیرات في بعض أسعار السلع الاستهلاكیة وبعض الخدمات وإ

لى جمیع السلع النهائیة والخدمات التي تدخل في الناتج المحلي ، بالتالي یعتبر الاستهلاكیة والخدمات إضافة إ

وهو مصمم لقیاس تغییر السعر المتوسط لسلة السوق من السلع التي تدخل في  )CPI(مؤشرا أوسع للسعر من 

  :  وللحصول على قیمة المخفض لدینا الصیغة التالیة  GDFحساب 

 )]الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي/الناتج المحلي الإجمالي الإسمي= [( مخفض	퐺퐷푃 مستوى السعر الضمني 

  :في نقاط عدیدة ) المنخفض والرقم القیاسي أسعار الاستهلاك (ویختلف المؤشران    

یعكس أسعار السلع والخدمات المشترات من قبل المستهلكین فقط ،  )CPI( أن مؤشر سعر الاستهلاك :  أولا

 . 1المنتجة محلیا) الاستهلاكیة ،الإنتاجیة (مؤشر المنخفض أسعار كافة السلع والخدمات بینما یعكس 

ولكنها تدخل في مؤشر منخفض ،بینما أسعار  )CPI(إن أسعار السلع والخدمات المصدرة لا تدخل في :  ثانیا

 . ولكنها لا تدخل في مؤشر المنخفض )CPI(السلع والخدمات المستوردة تدخل في 

بسعر السلة  یقارن السعر الجاري لسلة ثابتة بكافة محتویاتها من السلع والخدمات )CPI( رفي مؤش - 1

نفسها ودون تغییر في سنة الأساس ، بینما في مؤشر المنخفض یقارن السعر الجاري لمجموعة من السلع 

 )CPI(والخدمات المنتجة بسعر نفس المجموعة في سنة الأساس ولكن بتغییر بعض محتویاتها وبالتالي فإن في 

نخفض تكون السلع والخدمات قابلة للتغییر وهي تتبدل تكون السلع والخدمات التي تحتویها السلة ثابتة بینما في الم

 .تلقائیا 

 إن الغرض من استخدام أي من المؤشرین یختلف عن الآخر، فمثلا عند البحث عن تحدید الدخل  - 2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   141ص  2013، مصر،  -لإسكندریة  ، الدار الجامعیة ، ا "استقلالیة البنك المركزي  السیاسة النقدیة و"عبد المطلب عبد الحمید ،  -1
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لأنه یتضمن فقط  )CPI(الحقیقي وتأثیر ارتفاع الأسعار على الدخل النقدي للمستهلك یفضل استخدام   - 3

ولكن عند قیاس معدل التضخم في الاقتصاد بشكل عام  أسعار السلع والخدمات المشترات من قبل المستهلكین ،

) الاستهلاكیة والإنتاجیة (یفضل استخدام أسلوب المنخفض  لأنه یتضمن مجموعة أوسع من السلع والخدمات 

 .التي یتم تسویقها 

قد یعتبر مضللا في نتائجه الحقیقیة خاصة مع  )CPI(وعلیه فإن تحدید معدل التضخم من خلال تغییر   - 4

 التفاوت الكبیر الذي قد یظهر فیما بین حركات أسعار بعض السلع والخدمات المهمة في الإقصاد وتغیرات 

یب الآلیة بشدة بینما ازدادت كمیات هذه السلع و والخدمات فمثلا في العقدین الأخیرین هبطت أسعار الحواس

  كمیات مبیعاتها

   :منهاوذلك لأسباب مختلفة  1قیاسا كاملا لتكلفة المعیشة )CPI(وبذلك لا یعتبر  ، بسرعة

مع تغییر الأسعار من سنة إلى أخرى وبشكل غیر متناسب ترتفع أسعار بعض السلع أكثر من أسعار غیرها     

 )CPI(أو حتى قد تنخفض أسعار سلع معینة ، فتعوض مع تأثیر السلع الأرخص السلع الأعلى سعرا، فیخرج 

 . بتقدیر أكبر لمستوى تكلفة المعیشة بسبب إهمال هذا التأثیر 

من قبل المستهلكین فقط ، ت كس أسعار السلع والخدمات المشترایع )CPI(أن مؤشر سعر الاستهلاك  :  ثالثا

 .المنتجة محلیا ) الاستهلاكیة ،الإنتاجیة (بینما یعكس مؤشر المنخفض أسعار كافة السلع والخدمات 

بینما أسعار  منخفض ، ولكنها تدخل في مؤشر )CPI(إن أسعار السلع والخدمات المصدرة لا تدخل في  : رابعا

 . ولكنها لا تدخل في مؤشر المنخفض )CPI(السلع والخدمات المستوردة تدخل في 

بسعر السلة  یقارن السعر الجاري لسلة ثابتة بكافة محتویاتها من السلع والخدمات )CPI( في مؤشر:  خامسا

  الجاري لمجموعة من السلع  نفسها ودون تغییر في سنة الأساس ، بینما في مؤشر المنخفض یقارن السعر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمان ،  –، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، الأردن  "والبنوك والمصارف المركزیة النقود " ،سعید سامي الحلاق ، محمد محمود العجلوني  -1

 194 – 192، ص  2010
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الخدمات المنتجة بسعر نفس المجموعة في سنة الأساس ولكن بتغییر بعض محتویاتها وبالتالي فإن في  و

)CPI (لمنخفض تكون السلع والخدمات قابلة للتغییر تكون السلع والخدمات التي تحتویها السلة ثابتة بینما في ا

 .تلقائیاوهي تتبدل 

إن الغرض من استخدام أي من المؤشرین یختلف عن الآخر، فمثلا عند البحث عن تحدید الدخل :  سادسا

قط أسعار لأنه یتضمن ف) CPI(یفضل استخدام   الحقیقي وتأثیر ارتفاع الأسعار على الدخل النقدي للمستهلك

عام یفضل ولكن عند قیاس معدل التضخم في الاقتصاد بشكل  من قبل المستهلكین ، توالخدمات المشتراالسلع 

التي یتم ) الاستهلاكیة والإنتاجیة (لأنه یتضمن مجموعة أوسع من السلع والخدمات استخدام أسلوب المنخفض 

 . 1تسویقها

تبر مضللا في نتائجه الحقیقیة خاصة مع قد یع )CPI(وعلیه فإن تحدید معدل التضخم من خلال تغییر     

التفاوت الكبیر الذي قد یظهر فیما بین حركات أسعار بعض السلع والخدمات المهمة في الإقصاد وتغیرات كمیات 

فمثلا في العقدین الأخیرین هبطت أسعار الحواسیب الآلیة بشدة بینما ازدادت كمیات  والخدمات هذه السلع و

  : قیاسا كاملا لتكلفة المعیشة وذلك لأسباب مختلفة منها  )CPI(مبیعاتها بسرعة ، وبذلك لا یعتبر

غیرها أو  مع تغییر الأسعار من سنة إلى أخرى وبشكل غیر متناسب ترتفع أسعار بعض السلع أكثر من أسعار  

) CPI(حتى قد تنخفض أسعار سلع معینة ، فتعوض مع تأثیر السلع الأرخص السلع الأعلى سعرا، فیخرج 

  .بتقدیر أكبر لمستوى تكلفة المعیشة بسبب إهمال هذا التأثیر 

وهنا لا    المعیشي،وهذا ما یقلل من الإنفاق لتحقیق نفس المستوى  أكبر،مع إدخال سلع جدیدة یظهر تنوع 

  .للدخلالقوة الشرائیة  )CPI(یعكس 

  وهكذا مع تغییر نوعي غیر متجانس أو غیر مقاس تظهر علاقة طردیة بین تغییر النوعیة والقوة الشرائیة       

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  308، ص  2002، دار النهضة العربیة ،لبنان ،  "اقتصادیات النقود والمصارف " عزلال  حمد عزت -1
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للدخول المنفقة ، مع افتراض ثبات سعر السلعة عند تدهور نوعیة سلعة ما من سنة إلى أخرى فإن قیمة العملة 

، وبالعكس عند تطویر النوعیة كزیادة القوة الإحصائیة للسیارة أو توفیر أكثر )مع ثبات سعر السلعة (المنفقة تنخفض 

  . للوقود ،ترتفع قیمة العملة المنفقة 

وذلك لشمولیة هذا  )CPI(من ا سبق فإن مؤشر المنخفض قد یعكس واقع التضخم بشكل أفضل على م و     

  .الباحثالمؤشر لمجال أوسع من السلع والخدمات ولإمكانیة تعدده حسب المجموعات التي یقررها 

 الفجوة التضخمیة  الفرع الثالث مؤشر

في إطار تحلیله للتضخم ، ویرجع الهدف من " كینز"تعد الفجوة التضخمیة من أهم المصطلحات التي أوردها     

لى المستوى العام للأسعار بحیث اعتبرها  إحاولة استخدامها في قیاس الضغوط حساب الفجوة التضخمیة هو م

في نفس الوقت تقدیر الفجوة التضخمیة حسابیا " كینز "بمثابة القوة الدافعة في جهاز التضخم ، كما حاول " كینز "

بوحدات نقدیة ، بهدف مساعدة السلطات النقدیة والمالیة الكفیلة بتحقیق الاستقرار  في الاقتصاد الوطني ، وقد 

في تحلیله للفجوة التضخمیة على تحدید فائض الطلب في أسواق السلع دون الأخذ بعین الاعتبار " كینز "اعتمد 

ب في أسواق عوامل الإنتاج ، وذلك على اعتبار أن اختلال التوازن في أسواق السلع سوف ینعكس فائض الطل

بصورة مباشرة على إحداث اختلال التوازن في أسواق عوامل الإنتاج ، وتحدث الفجوة التضخمیة نتیجة الإفراط في 

حسوبا بالأسعار الثابتة كما یحدث الطلب الكلي على السلع والخدمات نتیجة الزیادة في حجم الأنفاق الوطني م

بها  تلك النسبة التي یرغب الأفراد الاحتفاظفائض في المعروض النقدي نتیجة زیادة كمیة النقود في الاقتصاد عن 

  .  1في صورة نقدیة

  :وتتمثل أهم المعاییر المستخدمة في قیاس الفجوة التضخمیة فیما یلي 

 معیار فائض الطلب  :أولا 

  یستند هذا المعیار إلى النظریة الكنزیة في الطلب الفعال فإن فائض الطلب سینعكس في صورة ارتفاع     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  225،ص  2010مرجع سابق سعید سامي الحلاق ، محمد محمود العجلوني ،  -1
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  المستوى العام أین سیواجه الاقتصاد حالة تضخم بحت ، وبالتالي فإن الفجوة التضخمیة المتوقعة  في المستقبل 

والخدمات المتاحة للفترة المقبلة مقاسه بأسعار فترة الأساس مطروحة من مقدار  الكلیة المتوقعة للسلعهي القیمة 

  الطلب 

  :  1الفعال والمتوقع والمقاس بالأسعار الجاریة ، كما هو موضح في المعادلة التالیة

   yt-  I) +D  = (CP  + Cg  

  : حیث أن     

D   : إجمالي فائض الطلب.  

CP  : الاستهلاك الخاص بالأسعار الجاریة .  

Cg  : الاستهلاك الحكومي بالأسعار الجاریة.  

I  : الاستثمار بالأسعار الجاریة.  

Yt  : إجمالي الناتج المحلي الحقیقي.  

 وبالتالي فإن التضخم وفقا لهذا المعیار هو زیادة الطلب الفعال بالأسعار الجاریة عن الناتج المحلي الحقیقي     

  .والي یطلق علیه فائض الطلب 

 معیار الإفراط النقدي: ثانیا 

ویعبر عن هذا المعیار عن الفائض في الكتلة النقدیة عن المستوى الملائم ، وهو یسند إلى نظریة كمیة النقود    

المعاصرة ، التي ترى أن التغیر في نصیب الوحدة المنتجة من كمیة النقود هو المتغیر الإستراتیجي في إحداث التغیر 

الإفراط النقدي المتولد من التضخم ، ویعبر عن ذلك بالعلاقة في مستوى الأسعار ،وهو ما یمكننا من تحدید حجم 

  :  الریاضیة التالیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Gregory N." Mankiw Tradution de la 5e édiion américiane parjean Houard" , « macroéconomie » , Edition DE 

Boeck Université s.a , paris 3e  édtion , 2003 , p 123 .      
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                                                                        … … (1)  =   ƛ  

ƛ  :متوسط نصیب الوحدة من الناتج الوطني الإجمالي الحقیقي  

  M : كمیة النقود  

  Y : الثابتةالناتج الوطني الإجمالي بالأسعار.  

  ویتم حساب حجم الإفراط النقدي الزائد عن المستوى الملائم الضروري للمحافظة على استقرار الأسعار على       

    :   النحو التالي 

  t – Mt … … (1)   ƛY   Mj
   = 

Mj
  حجم الإفراط النقدي :      

وبالتالي فإن فائض كمیة النقود عن حجمها الأمثل یمثل إفراطا نقدیا یكون وراء ارتفاع الأسعار ، واستمرار هذا       

  . 1رتفاع في الأسعارالا الفائض وتصاعده یكون وراء استمرار

 معیار معامل الاستقرار النقدي : ثالثا 

،والتي ربطت )فریدمان(یستند هذا المعیار في قیاس فجوة التضخم على أفكار النظریة الكمیة للنقود المعاصرة     

التغیر في الناتج الوطني الحقیقي ،  و  التضخم إلى الاختلال في العلاقة بین التغیر في كمیة النقود المعروضة

لنقود یكون هناك تضخم في الاقتصاد مما یتولد فائض الطلب وحسب هذا المعیار بناء على أفكار النظریة الحدیثة ل

على السلع والخدمات یدفع المستوى العام للأسعار نحو الإرتفاع ، یرجع ذلك أساسا إلى الاختلال بین سوق النقود 

  : وسوق السلع والخدمات ، أما معامل الاستقرار النقدي یأخذ المعادلة التالیة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- érard Bramoullé, Dominique Augey ," Econome monétaire " , éditions DALLOZ , 1998, paris , p49 
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∆ ــ    ∆      B = 

 : بحیث أن 

B       : مؤشر الاستقرار النقدي.  

∆M     :  التغیر في كمیة النقود.  

M      : كمیة النقود.  

	∆푌    : التغیر في الناتج الوطني الحقیقي.  

푌      : الحقیقيالناتج الوطني.  

وحسب هذا المؤشر یكون الاقتصاد الوطني في حالة في حالة توازن إذا تساوت نسبة التغیر في كمیة النقود       

، وكلما تجاوز هذا المؤشر قیمة الواحد موجب یدل ذلك على بدایة   مع نسبة التغیر في الناتج المحلي الحقیقي

  . في تفاقم حدة ظاهرة التضخم 

 فحة التضخم مكا طرق  : المطلب الثاني

سنستعرض أهم  الاجتماعیة، بعد تشخیص ظاهرة التضخم من خلال معرفة أسبابها وآثارها الاقتصادیة و    

السیاسات التي تتبعها الحكومات لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إحداث التوازن بین الطلب الكلي و العرض 

  .كلاهماالسیاسة النقدیة أو السیاسة المالیة أو  السیاسة النقدیة الكلي باستخدام

 الفرع الأول السیاسة النقدیة وعلاج التضخم  

تتمثل هذه الطریقة في اتخاذ إجراءات مبطئة ومثبتة تحاول أن تتجاوب مع معدل مقبول من التضخم یسود       

ي الوقت نفسه تتبع بعض الإجراءات ، ویكون عاملا في تحقیق النمو الاقتصادي وف 1الاقتصاد یمكن التحكم فیه

 التي تساهم في المحافظة على قیمة النقود والقدرة الشرائیة ، وبشكل عام تهدف السیاسة النقدیة إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  196 - 195، ص " مرجع سبق ذكره"عبد المطلب عبد الحمید ،  -1
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  والهدف من زیادتها هو  للمجتمع،الانكماش في حجم القدرة الشرائیة  أوالتأثیر على عرض النقود لخلق التوسع 

الإنتاج  وتخفیض البطالة والعكس یؤدي إلى تخفیضها والحد من التوسع الإنتاج تنشیط الطلب والاستثمار وزیادة 

ات منها المباشرة ، كما یلعب البنك المركزي الدور الأساسي في تطبیق هذه السیاسة  بواسطة مجموعة من الأدو 

یملك من أدوات  عادة في حالة التضخم یتبع البنك المركزي سیاسة نقدیة انكماشیة من خلال ماوالغیر مباشرة 

أو غیر مباشرة من أجل الضغط على حجم الودائع لدى البنوك التجاریة باعتبارها مصدر السیولة  1الرقابة المباشرة

  : في الاقتصاد الوطني ، ومن أهم هذه الأدوات مایلي 

 ) غیر مباشرة (أدوات السیاسة النقدیة الكمیة  :أولا 

تمثل هذه الأدوات وسائل تقلیدیة یتبعها البنك المركزي في مراقبة كمیة النقود والائتمان والتأثیر في السیاسات 

  .المفتوحالائتمانیة لجمیع البنوك التجاریة بصفة موضوعیة وعلى سوق الأوراق المالیة في حالة سیاسة السوق 

 سیاسة الاحتیاطي الإلزامي  - 1

زامي أو الإجباري في نسبة من الأصول النقدیة من الودائع تحتفظ بها البنوك التجاریة یتمثل الاحتیاطي الإل     

أو تقوم بإیداعها لدى البنك المركزي كرصید دائن و لا تمتلك حریة التصرف بها من أجل حمایة حقوق المودعین 

  .من خطر عدم توفر السیولة النقدیة لدى البنوك التجاریة 

من خلال تخفیض كمیة النقد في  التضخمیة مركزیة إلى هذه الوسیلة لمكافحة الضغوط أین تلجأ البنوك ال    

التداول ، أین تعتمد على رفع نسبة الاحتیاطي القانوني على الودائع لدى البنوك التجاریة من أجل التأثیر على 

حد من تزاید الضغوط قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان ، وتخفیض حجم وسائل الدفع في الاقتصاد لل

التضخمیة ، و لهذا تعد هذه الوسیلة من أكثر وسائل السیاسة النقدیة الكمیة فعالیة سواء في البلدان المتقدمة أو 

في طریق النمو كونها لا تشترط أسواقا مالیة ونقدیة متطورة ، بحیث تعتمد فعالیتها على القرارات التي تتخذها 

  . لاستقرار النقدي في اقتصادیاتها الوطنیة البنوك المركزیة بهدف تحقیق ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   88، ص 2014،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  "و إستراتجیات التنمیة الاقتصادیة  تطور نظریات" خبابة عبد االله ،  -1
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 سیاسة السوق المفتوحة  -2

تعني سیاسة السوق المفتوحة دخول البنك المركزي للسوق النقدیة من أجل تخفیض أو زیادة حجم الكتلة       

من أسهم وسندات وتعتبر هذه السیاسة أو الوسیلة الأكثر استعمالا النقدیة عن طریق بیع أو شراء الأوراق المالیة 

من أكثر الأدوات " فریدمان " خاصة في الدول المتقدمة التي تمتلك نظاما مصرفیا ومالیا متطورا ،فقد أعتبرها 

  .  1نجاعة وفعالیة في التأثیر على المعروض النقدي

الأصول متمثلة في أذونات الخزینة ، أو السندات الحكومیة  وفي حالة التضخم یقوم البنك المركزي بعرض      

أو الأوراق المالیة والتجاریة من أجل إمتتصاص فائض السیولة النقدیة ، بالتالي التأثیر المباشر على 

الاحتیاطات النقدیة لدى البنوك التجاریة من أجل تقلیص كمیة وسائل الدفع لدیها من جهة ، ومن جهة أخرى 

لى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدیة بسبب زیادة العرض من الأوراق المالیة والنقدیة وانخفاض التأثیر ع

رتفاع فیسعر الفائدة الحقیقیة في السوق النقدیة لدى البنوك التجاریة ، مما الطلب علیها الأمر الذي یؤدي إلى الا

  . یعكس حتمیا في صورة تخفیض حجم الاستثمارات والتقلیل من الطلب الكلي لمجابهة التضخم 

 سیاسة سعر إعادة الخصم  - 3

البنك المركزي ، كما یعرف سعر إعادة الخصم أنه سعر الفائدة الذي تفترض بموجبه البنوك التجاریة من     

یقصد بمعدل إعادة الخصم سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاریة عند الاقتراض أو طلب 

 إعادة خصم ما لدیها من أوراق تجاریة بهدف حصولها على السیولة اللازمة التي تمكنها من زیادة حجم الائتمان

  . قتصادالمقدم إلى الا

مواجهة  الضغوط التضخمیة یعتمد البنك المركزي إلى رفع سعر إعادة الخصم ، حیث ترتفع  ومن اجل     

تكلفة حصول البنوك التجاریة على القروض من البنك المركزي إعادة خصمها لأوراقها التجاریة ، مما یؤدي ذلك 

  ها البنوك التجاریة على رتفاع أسعار الفائدة التي تفرضالاإلى الحد من قدرتها على منح الائتمان كنتیجة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6ص  2007الطبعة الأولى ،  –الإسكندریة  –، دار الفكر الجامعي  "في التنمیة الاجتماعیة دور السیاسة المالیة " هشام مصطفى الجمل ،  -1
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القروض الممنوحة للمتعاملین الإقتصادیین الأمر الذي یقلل من مقدرة البنوك التجاریة على تمویل الاستثمارات 

  .وبالتالي انخفاض في حجم الطلب الفعال في الاقتصاد 

 )المباشرة(السیاسة النقدیة النوعیة أدوات : ثانیا 

  :تتمثل أهم أدوات السیاسة النقدیة المباشرة المتبعة من طرف الحكومة لكبح الضغوط التضخمي فیما یلي  

 هامش الضمان  -1

یقصد بهامش الضمان بأن الأفراد المتضاربین في سوق الأوراق المالیة یشترط علیهم أن یسددوا قسما من      

  والقسم الآخر عن طریق الاقتراض من البنوك التجاریة  الخاصة،الأوراق المالیة من مصادرهم مشتریاتهم من 

داده من الأوراق المالیة ففي أوقات التضخم ارتفاع الأسعار یرفع الهامش الذي یجب على الأفراد المضاربین س

  .   1، وهذا ما یقلل من حجم الائتمان الممنوح لأغراض المصاریف تالمشترا

توقف فعالیة هذه الأداء على مدى حاجة الوسطاء المالیین اللجوء إلى البنوك التجاریة للاقتراض منها بغیة وت

  المضاربة على الأوراق المالیة 

أین تقوم السلطات النقدیة من خلال هذه السیاسة بتحدید حجم معین للقروض التي تمنحها البنوك التجاریة     

للمتعاملین الاقتصادیین ، أي أن البنك المركزي من خلال هذه الأداة یتحكم بصفة مباشرة في حجم الائتمان 

هذه التعلیمات من خلال تجاوز سقف القروض المقدم للاقتصاد الوطني ، وفي حالة مخالفة البنوك التجاریة ل

المحددة لها فإنها تتعرض إلى جملة من العقوبات من طرف السلطات النقدیة الأمر الذي یحدد من مقدرتها في 

  . خلق الائتمان وتقلیص حجم وسائل الدفع في الاقتصاد 

 الودائع المشروطة من أجل الاستیراد  -2

المستوردین إلى إیداع المبالغ اللازمة لتسدید ثمن الواردات وفي صورة ودائع الهدف من هذا الإجراء هو دفع      

   لدى البنك المركزي لمدة معینة وبما أن المستوردین في غالب الأحیان غیر قادرین على تجمید أموالهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  187، ص 2011المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، الطبعة الأولى ،  "المدخل إلى الاقتصاد النقدي " ودیع طوروس ،  -1
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عادة إلى الاقتراض ، ومنه تعمل هذه الأداة على تقلیل حجم القروض في الإقصاد هذا بالإضافة  یلجئونفهم 

  .إلى رفع تكلفة الواردات 

 تخصیص التمویل   -2

یستطیع البنك المركزي من خلال هذه الأداة توجیه القروض و الائتمان نحو القطاعات المختلفة ذات      

التي تم تحدیدها في البرامج المختلفة للحكومة كتحدید نسبة معینة لتمویل الأولویة الاقتصادیة والاجتماعیة و 

الاستثمارات في قطاع المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة والقطاعات الإنتاجیة الأخرى كالزراعة والصناعة والتي 

التوازن بین تعتبر أساسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة من خلال زیادة حجم الإنتاج الوطني بما یسمح بإعادة 

عادة الأسعار إلى مستواها الحقیقي في حالات التضخم  العرض الكلي والطلب الكلي في سوق السلع والخدمات وإ

، كما یلعب البنك المركزي دورا فاعلا ومهما في تحقیق أهداف هذه السیاسة خاصة من خلال توفیر السیولة 

  .ویل الاستثمارات أو القطاعات ذات الأولویة النقدیة إلى بعض البنوك والمؤسسات المالیة لتشجیع تم

 التعلیمات المباشرة  -3

یستعمل البنك المركزي إلى جانب الأدوات السابقة أسلوب التدخل المباشر في حالة عدم تحقیقه لأهداف     

   :نجدولعل أهم الأدوات في هذا الأسلوب  ،1التضخمالسیاسة النقدیة في معالجة 

  تستخدم هذه الوسیلة عندما یلاحظ أن میكانیزم السوق لا یتماشى مع المصلحة العامة : الإقناع الأدبي  - أ    

  ویستخدمها البنك المركزي في التأثیر على البنوك التجاریة كي تسیر في الاتجاه الذي یرغبه ،وذلك عن طریق 

منها حجم الائتمان في مجال معین بوسائل قیام البنك المركزي بمناشدة البنوك المركزیة بزیادة أو خفض 

ففي حالة التضخم المتمثلة في التوسع فیحجم الائتمان من طرف  الكتابیة،والتحذیرات الشفهیة أو    الاقتراحات

  .التجاریةالبنوك 

  فعندئذ  والنوعیة،یطلب من هذه البنوك تخفیض حجم الائتمان دون حتى اللجوء إلى الأدوات الأخرى الكمیة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  99 – 98ص  2005، دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،  "تحلیل الإقصاد الكلي"،هوشیار معروف  -1
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رشادات  هوملزمة بالإقناع الأدبي الذي  تكون البنوك التجاریة عبارة عن مجرد قبول البنوك التجاریة بالتعلیمات وإ

  .المختلفةالبنك المركزي أدبیا بخصوص تقدیم الائتمان وتوجیهه حسب الاستعمالات 

حالة الاقتصاد  عن الأرقامویكون كون ذلك عن طریق قیام البنك المركزي بوضع الحقائق و : الإعلام  –ب 

الوطني أمام الرأي العام ، كتفسیر وأدلة للأسباب التي جعلته یتبنى سیاسة معینة لتوجیه حجم الائتمان ، الأمر 

  . الذي یجعل البنوك التجاریة في موقف لا یمكنها معه تجاهل آرائه بل الأخذ بها 

 الفرع الثاني السیاسة المالیة في ضبط التضخم

ضافة غلى السیاسة النقدیة قد تلجأ الحكومات إلى انتهاج سیاسات أخرى لكبح الضغوط التضخمیة في بالإ     

، من أهم هذه  1الاقتصاد كنتیجة لعدم فعالیة أدوات السیاسة النقدیة أو كتعزیز لها لتحقیق أهدافها المرجوة

یة والتي یجب أن لا تتعارض أهدافها مع السیاسات نجد السیاسة المالیة التي تعتبر سیاسة مكملة للسیاسة النقد

  . أهداف السیاسة النقدیة لكي تكون أكثر فعالیة للحد من الضغوط التضخمیة 

 ماهیة السیاسة المالیة : أولا 

كانت السیاسة المالیة ترادف في معناها الأصلي كلا من المالیة العامة ومیزانیة الدولة ، إلا أن التطور      

الدولة الاقتصادي أصبح هذا المعنى یضیق عن استیعاب الوظائف والمهام الجدیدة التي  الذي طرأ على دور

وعلى هذا الأساس یمكن  أصبحت تؤدیها الدولة وحیاة مجتمعاتها وعلى الأخص في المجالات الاقتصادیة ،

  :تعریف السیاسة المالیة بأنها 

، بوحداته المختلفة ذات الطبیعة الاقتصادیة السیاسة التي تعني بدراسة النشاط المالي للاقتصاد العام  - 1

 . والإداریة وما یتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات القطاع الوطني 

استخدام الدولة لإیراداتها ونفقاتها بما یحقق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في ظل ما تعتنقه  - 2

 من عقائد وفي حدود إمكانیاتها المتاحة ، مع الأخذ في الاعتبار درجة تقدمها ونموها الاقتصادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 68ص  2013 زیع ،عمان الأردن ، ، دار الفكر للنشر والتو  "الاقتصاد الكلي" أحمد عساف ،علاء الدین صادق ،   -1
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لإحداث آثار  یه مصادرها الإرادیة وبرامجها الاتفاقیةمستخدمه فتنفذه الدولة عن عمد  و برنامج تخططه - 3

  .المجتمعمرغوبة على كافة متغیرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي تحقیقا لأهداف 

یراداتها :هيونلخص من إلى أن السیاسة المالیة        السیاسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإ

   .مبادئوذلك بهدف إنتاج آثار المرغوبة في ظل ما تعتنقه من  العامة، موازنتها و

 أدوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم  : ثانیا 

   :نجدمن أهم أدوات السیاسة المالیة في مكافحة التضخم    

 الرقابة الضریبیة  -1

، ففي  1تعتبر الضرائب بمختلف أنواعها أداة مهمة في ضبط حالات التضخم أو الانكماش في الإقتصاد     

حالات التضخم تلجأ الحكومة إلى رفع حجم الضرائب تصاعدیا سواء الضرائب المباشر كالضریبة على الدخل 

د ، أو من خلال الضرائب غیر مباشرة التي تؤدي إلى تخفیض الاستهلاك بسبب تراجع القدرة الشرائیة لدى الأفرا

التي تفرض على السلع ویتحملها المستهلك النهائي فترتفع أسعار هذه السلع ویقل الطلب علیها وفي كلتا 

الحالتین یتقلص حجم الطلب الكلي ویتحقق التوازن بینه وبین العرض الكلي وتنخفض معدلات التضخم بعودة 

  .رار هذا من جهة ومن جهة أخرى تزداد موارد خزینة الدولة من الضرائب الأسعار إلى حالة التوازن والاستق

 الرقابة على الدین العام  -2

إلى جانب الرقبة الضریبیة تساهم رقابة الدین العام في إدارة التحویلات المالیة ، وتوجیه الإنفاق الإنتاجي      

ة في رقابتها المالیة في رقابتها على الدین العام تعمل بتجمید القوة الشرائیة الزائدة في الأسواق ، فالسیاسة المالی

على سد العجز في منابع التمویل ، فهي تقوم بتحویل الموارد المالیة أو القوة الشرائیة الزائدة من القطاع الخاص 

   العام ، وبالقدر الكافي لتثبیت الاستقرار للطلب الكلي الفعال عند مستوى التوظیف الكامل ، فغالبا تلجأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 280، ص  2012، دار المنهل البناني للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى ،  "النقود و الصیرفة والسیاسة النقدیة "علي كنعان،  -1
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السلطات الحكومیة في موجهة التضخم إلى عقد القروض وطرح الأسهم والسندات للاكتتاب من قبل الجمهور  

 لوسائل الرقابة المالیة الأخرى كاستنفاذ الضریبة لطاقتها، فهي تهدف إلى امتصاص السیولة النقدیة ، تعضیدا

لإعادة التوازن بین العرض الكلي والطلب  1الفائضة لدى الأعوان الإقتصادیین وتحویلها إلى الخزینة العمومیة

  .مستوى التوازن الطبیعي   الكلي للسلع والخدمات مما یسمح بتراجع المستوى العام للأسعار إلى

وتتوقف فعالیة هذه الأداة مثلها مثل سیاسة السوق  المفتوحة في السیاسة النقدیة على مدى تطور السوق      

  المالیة ، و تفضیلات الأفراد لاستثمار أصولهم المالیة في قروض حكومیة 

 : الرقابة على الإنفاق الحكومي   -3

العام یمثل أداة من أدوات السیاسة المالیة التي تلجا إلیها الحكومة لإحداث فرق  الإنفاق الحكومي أو الإنفاق    

على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتحقیق خططها وبرامجها التنمویة ذات المنفعة العامة من خلال إنفاق 

   .الدولمبالغ مالیة من خزینة 

  فالإنفاق الجاري  الاستثماري،وینقسم الإنفاق العام إلى قسمین أساسیین یتمثلان في الإنفاق الجاري والإنفاق 

وفي حالة الإفراط في عملیة الإنفاق الجاري بدون  2یتكون من الإنفاق على الأجور ومصاریف التسییر العام

ما یساهم في ظهور الضغوط التضخمیة ، أما مراقبة السلطات الحكومیة یؤدي ذلك إلى زیادة الطلب الكلي م

الإنفاق الاستثماري فیوجه نحو العملیة الإنتاجیة بتعزیز حجم الاستثمارات المحلیة في الاقتصاد الوطني وبالتالي 

فإن هذا النوع من الإنفاق لا یكون مسببا للضغوط التضخمیة بقدر ما یساهم في خلق عرض إضافي من السلع 

  .الخدمات  و

فالإنفاق  الاستثماري،وینقسم الإنفاق العام إلى قسمین أساسیین یتمثلان في الإنفاق الجاري والإنفاق       

 الجاري یتكون من الإنفاق على الأجور ومصاریف التسییر العام وفي حالة الإفراط في عملیة الإنفاق الجاري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 51،ص 2002دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر  "علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام "مجدي عبد الفتاح سلیمان ،  -1
  44، ص  2010، دار المنهل اللبناني ، بیروت ،  "الاقتصاد الكلي" بسام الحجار ،عبد االله رزق ،  -2
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  بدون مراقبة السلطات الحكومیة یؤدي ذلك إلى زیادة الطلب الكلي مما یساهم في ظهور الضغوط التضخمیة 

ثمارات المحلیة في الاقتصاد الوطني فیوجه نحو العملیة الإنتاجیة بتعزیز حجم الاست، أما الإنفاق الاستثماري 

وبالتالي فإن هذا النوع من الإنفاق لا یكون مسببا للضغوط التضخمیة بقدر ما یساهم في خلق عرض إضافي 

، وعلى هذا الأساس تلجأ الحكومات في غالب الأحیان إلى تخفیض  1من السلع والخدمات لتغطیة فائض الطلب

  الإنفاق الجاري لتقلیص

  .الكلي للحد من الضغوط التضخمیة حجم الطلب 

وعلى ضوء ما سبق ، في حالة وجود تضخم في الاقتصاد تلجا الحكومة لمجابهته إلى تخفیض الإنفاق      

الحكومي الموجه خاصة إلى الإنفاق الاستهلاكي والسلع الكمالیة الاقتصادیة ، أو القیام بتوجیه الإنفاق الحكومي 

، وبالتالي فإن هذه الأداة تلعب  2عیم السیاسة التنمویة في البلاد على المدى الطویلنحو الإنفاق الاستثماري لتد

دورا مزدوجا فمن جهة تعمل على تخفیض الطلب الكلي ومن جهة أخرى تقوم بتوجیه الفائض من الموارد المالیة 

القطاعات الإنتاجیة مما یساهم في زیادة العرض . وتخفیض الضغوط التضخمیة في الاقتصاد الوطني نحو 

  .الكلي من السلع والخدمات بما یسمح لإعادة التوازن في السوق 

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 220،ص  2010، عمان  - ، الاردن دار الفكر ناشرون وموزعون "اقتصادیات النقود والبنوك " السید متولي عبد القادر ،   -1

 .  125، ص 2005، عمان -زیع، الأردن دار وائل للنشر والتو  ،"النقود والمصارف مدخل تحلیلي ونظري"أكرم حداد ،مشهور هذلول،  -2
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 النظریات المفسرة للتضخم  :الثالثالمبحث 

اختلف المفكرون والباحثون في تفسیر طبیعة وأسباب ظاهرة التضخم باختلاف النظریات والمدارس الاقتصادیة     

التي ینتمون إلیها وهذا بسبب الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة والسیاسیة التي سادت تلك الفترة التي كانت سببا 

ریات في حد ذاتها ،ولفهم أكثر لظاهرة التضخم كان لزاما علینا استعراض النظریات في ظهور هذه المدارس والنظ

  .التي تطرقت إلى هذه الظاهرة ببعض من التفصیل وفقا لتسلسلها الزمني 

 تفسیر التضخم في الفكر الكلاسیكي  :المطلب الأول

تعتبر نظریة كمیة النقود من أهم النظریات في الفكر الكلاسیكي في المجال النقدي ،وجاءت كنتیجة لمحاولات    

عدیدة لتحدید العلاقة بین كمیة النقود المداولة والمستوى العام للأسعار ، ویقوم مضمون هذه النظریة على أن 

النسبة والعكس في حالة انخفاض كمیة النقود مع افتراض التغییر في كمیة النقود یؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنفس 

،أي أن الأثر الوحید للتغییر في كمیة النقود وفقا للكلاسیكي هو التغیر  1بقاء العوامل الأخرى العوامل الأخرى ثابتة

  . في المستوى العام للأسعار وذلك في فترة قصیرة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة 

  :التالیتینن هذه النظریة بالاعتماد على الصورتین ویمكن توضیح مضمو    

    "لفیشر " معادلة التبادل :   الأولالفرع 

تقوم هذه المعادلة في تفسیرها على العلاقة الموجودة بین كمیة النقود والمستوى العام للأسعار ،وتؤكد هذه المعادلة     

  .على وجود علاقة تناسبیة وطردیة بین التغیرات في كمیة النقود والمستوى العام للأسعار

  :النقودالمعادلة التالیة تتمثل في المعادلة الكمیة للنقود التي تعبر عن الارتباط مابین حجم المبادلات وكمیة  و

  

                                                 MV = PT … … (1)  

 :أنبحیث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    87ص  2013، مصر -لإسكندریة  ، الدار الجامعیة ، ا "استقلالیة البنك المركزي  السیاسة النقدیة و"عبد المطلب عبد الحمید ،  -1
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P  : للأسعارتمثل المستوى العام.  

M : كمیة النقود  تمثل  

T :  تمثل حجم المبادلات  

V :  النقودتمثل سرعة دوران.   

   :التاليعلى الشكل  یمكن كتابتهاكما 

P  =		     M… …(2)                                                                       

 : فإن Tو  Vوبما أن النظریة تفترض ثبات كل من 

 ∆푃 = 		 ∆푀 … … (3)                    

في مستوى الأسعار وبنفس  1ویعني ذلك أن نسبة التغیر في كمیة النقود المعروضة هي مساویة لنسبة التغیر

الاتجاه ، أي أن التغیر في الطلب على النقود وبافتراض ثبات كمیة النقود وحجم الناتج الوطني سوف یرفع مستوى 

  الأسعار 

 ) معادلة كمبوردج(معادلة الأرصدة :  الفرع الثاني 

 Quatery journal of economicsالمنشور في الجریدة العلمیة " قیمة النقود"وفي مقاله الشهیر  1917في سنة 

الأعوان الإقتصادیین ولیس على حجم المعاملات والذي یتجلى في " موارد "اقترح كمبردج التركیز على ) نوفمبر(

 حیث أخذت معادلة التبادل لفیشر صیغة جدیدة ) 1922" (الفرد مارشال"الدخل الوطني ، ثم جاءت بعد ذلك أعمال 

لنحصل على  )T(بدلا من حجم المعاملات )Y(من خلال استخدام الناتج الوطني أو الدخل الوطني الحقیقي     

  : معادلة كمبردج بالصیغة التالیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Gregory N. Mankiw Tradution de la 5e édiion américiane parjean Houard , « macroéconomie » , Edition 

DE Boeck Université s.a , paris 3e  édtion , 2003 , p 190 .   
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                                                                           M.V = P.Y … … (1)  

   P.Y، تساوي القیمة الاسمیة لما تم شرائه  M. Vفهذه العلاقة تشیر إلى أن النقود التي تم تداولها بین الأیدي        

إلا أن مدرسة كمبردج لم تعتمد على هذه الكتابة ، بل تم الإتتقال إلى معادلة كمبردج والتي یتم فیها إحلال فكرة الطلب  

 الطلب على النقود معبرا عنه بنسبة الأرصدة النقدیة )K(بحیث یمثل  )V(مكان سرعة دوران النقود ) K(على النقود 

  بحیث أن) التفضیل النقدي (ن دخولهم النقدیة لاغراض المعاملات التي یرغب أفراد المجتمع الإحتفاض بها م

                                                                                                                 …(2)   ...  K =    

  :  كالتالي   K Machallienإلى  Fisherienوتصبح معادلة التبادل لكمبردج بعدما تم الإتتقال من 

    M .   = P .y … … (3)                                                  

 

                                                                  ⬄   M = P .(K .y)… … (4)  

M   : كمیة النقود  

P   : المستوى العام للأسعار.  

y  : الدخل الوطني الحقیقي.  

K  : التفضیل النقدي 

هما ثابتین نلاحظ أن هناك علاقة طردیة بین التغیر  )y(والدخل الوطني  )K(و بافتراض أن التفضیل النقدي 

  .في كمیة النقود والتغیر في المستوى العام للأسعار وهذا هو جوهر النظریة الكمیة للنقود 

  : M(1(بالنسبة لكمیة النقود  )P(وهذا ما یظهر من خلال مرونة المستوى العام للأسعار 

      .  e pm =        

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- érard Bramoullé, Dominique Augey , « Econome monétaire » , éditions DALLOZ , 1998, paris , 30 
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  : لدینا) 3(ومن المعادلة 

    … … (6)                                                       =        

  فنحصل على مایلي 

                                  1 … … (7) =     = 			      =  .         = e PM  

أي أن التغیر في كمیة النقود بوحدة واحدة یؤدي إلى التغیر في المستوى العام للأسعار بوحدة واحدة وفي نفس   

  .  1الاتجاه

یؤخذ على النظریة الكلاسیكیة أنها اعتقدت بتلقائیة العلاقة مابین كمیة النقود والمستوى العام للأسعار في تفسیر 

بعض السلع والخدمات لأسباب لا دخل  الأسعار ثم تفسیر ظاهرة التضخم ، إذ قد ترتفع أسعارالتغیر في مستویات 

فیها    بزیادة كمیة النقود كالتقلبات الموسمیة التي تتأثر بها أسعار المنتجات الزراعیة ،كما إن أزمة الكساد العالمي 

  ي زیادة كمیة النقود التي أصدرتها قد أثبتت عدم صحة هذا التحلیل الكلاسیكي إذ لم تؤد 1933 – 1929

  الحكومات إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار ،بسبب زیادة التفضیل النقدي لدى الأفراد الذین كانوا یتوقعون

  .  2لانخفاضا أكثر للأسعار وهذا ما بین أن النقود قد تطلب لذاتها زیادة على كونها وسیلة للتباد

  تفسیر التضخم في النظریة الكنزیة  :الثاني المطلب   

انتقد كینز ما جاء في النظریة الكمیة للنقود في صورة معادلة التبادل لفیشر وكمبردج، حیث اعتبر أن سرعة التبادل 

)V ( غیر ثابتة وقابلة للتكییف ، وأكد أنه عند زیادة كمیة النقود یؤدي ذلك بالضرورة إلى انخفاض في سرعة دورانها

  أي على المستوى العام للأسعار ، وبالتالي ) فیشر(بل لن تكون هناك تأثیر على الجهة المقابلة للمعادلة و بالمقا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان الاردن ،  "النقود والبنوك والمصارف المركزیة "،محمود العجلوني  سعید سامي الحلاق ، محمد -1

 . 113، ص 2010
،الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، الطبعة الثالثة  "تحلیل الاقتصاد الكلي - الاقتصادیة النظریة"ضیاء مجید الموسوي ،   -2

  105، ص  2005،2013
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بین أن كمیة النقود ، لیس لها الأثر الكبیر على التغییر في المستوى العام للأسعار ، أي أن ظاهرة التضخم لا 

على العوامل التي تحكم مستوى  ترجع بالأساس إلى الزیادة في كمیة النقود ، واعتمد في تحلیله لظاهرة التضخم

الدخل الوطني النقدي ، حیث أشار إلى أن التغییر في مستوى الدخل سوف یؤدي إلى تغییر أولا على مستوى 

  .  1الإنتاج وبعد فترة طویلة على المستوى العام للأسعار

تحلیل الكلاسیكي وعلى ضوء ذلك فغن التحلیل الكینزي یستند على افتراضات تتعارض مع من استند علیه ال

وان الادخار یسبق الاستثمار ، فالفكر الكنزي  ، 2وخاصة فیما یتعلق بدینامیكیة التشغیل الكامل والتوازن التلقائي

لا یؤمن بفكرة التوازن التلقائي للاقتصاد كما ینكر فكرة إدماج الادخار مع الاستثمار ویرى أن الأفضلیة هي 

كینز التضخم على أساس أنه تضخم طلب الناجم عن الزیادة في حجم  للاستثمار ولیس للادخار ، كما عرف

الطلب الكلي عن العرض الكلي بسبب الزیادة في الإنفاق الكلي و الاستثمار سواء الخاص أو العام والتجارة 

  . الخارجیة الصافیة ، قد یؤدي ذالك كله إلى حالة تضخمیة 

افتراضات تتعارض مع من استند علیه التحلیل الكلاسیكي وخاصة التحلیل الكینزي یستند على وعلى ضوء ذلك ف

فیما یتعلق بدینامیكیة التشغیل الكامل والتوازن التلقائي ن وان الادخار یسبق الاستثمار ، فالفكر الكنزي لا یؤمن 

ي للاستثمار بفكرة التوازن التلقائي للاقتصاد كما ینكر فكرة إدماج الادخار مع الاستثمار ویرى أن الأفضلیة ه

ولیس للادخار ، كما عرف كینز التضخم على أساس أنه تضخم طلب الناجم عن الزیادة في حجم الطلب الكلي 

عن العرض الكلي بسبب الزیادة في الإنفاق الكلي و الاستثمار سواء الخاص أو العام والتجارة الخارجیة الصافیة 

  .   3، قد یؤدي ذالك كله إلى حالة تضخمیة

  :ین كما هو مبین في الشكل أدناه یستند التحلیل الكنزي في تفسیر التضخم على مرحلتین أساسیتو       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Helmut frisch , « theories of inflamation » ,Campridge surveys of economic literature ,2008 , p 112  

  . 59ص " مرجع سبق ذكره  " سعید سامي الحلاق ، محمد المحمود العجلوني  ،   -2

3. michael RCKNGER . «  MACRO Economie » Ellipses Editionmarketing . paris .2000 .p 19 
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، ص  2007، الدار الجامعیة الاسكندریة ، " النظریة الاقتصادیة الكلیة " السید محمد سریتي ، محمد علي عبد الوهاب نجا ،: المصدر 

230 .  
مرحلة ما قبل وصول الاقتصاد الوطني إلى مستوى التشغیل الكامل  :الفرع الاول  

نما جزئیا ، أین یترتب على الزیادة  وهي المرحلة التي لا تكون فیها عناصر الإنتاج      مستغلة بصفة كاملة وإ

في الطلب الكلي على السلع والخدمات زیادة في الإنتاج الكلي وزیادة جزئیة في المستوى العام للأسعار بما لا 

یؤدي إلى ) d2(إلى ) d1(یؤدي إلى حدوث تضخم كما هو مبین في الشكل أعلاه ، أین زیادة الطلب الكلي من 

بحیث یقابل ) p2(إلى ) p1(وزیادة بسیطة في المستوى العام للأسعار من ) y2(إلى ) y1(زیادة الإنتاج الوطني من

الزیادة في الطلب على السلع والخدمات زیادة استغلال عناصر الإنتاج العاطلة لمجابهة فائض الطلب من خلال 

  . 1زیادة العرض من السلع والخدمات المنتجة 

خلال الشكل أعلاه أنه في حالة الاقتراب من حالة التوظیف الكامل لعناصر الإنتاج من المحتمل  كما یلاحظ من

ان یرتفع المستوى العام للأسعار وبدایة ظهور حالات التضخم التي یطلق علیها بالتضخم الجزئي كتمهید للتضخم 

  .الكلي بسبب عدم مرونة بعض عناصر الإنتاج اتجاه الطلب المتزاید علیها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Milton freidman , CHARLES.A.E GOODHART, *Money , inflation and the constitutional position of the central 

bank * IEA the institute of economic affairs, 08 october 2002, p 71 – 72           
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 مرحلة  وصول الاقتصاد الوطني إلى حالة التشغیل الكامل  :الفرع الثاني 

، بحیث أن عناصر وتمثل هذه المرحلة وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاستغلال الكامل لعناصر الإنتاج 

الجهاز الإنتاجي لا یكون مرنا لفائض الطلب على السلع والخدمات لعدم توفر الاقتصاد الوطني على طاقات 

وموارد إنتاجیة إضافیة لمجابهة الزیادة في الطلب مما ینعكس ذلك كله على المستوى العام للأسعار ، ومن خلال 

  تنعكس فقط على الزیادة في المستوى العام ) d4(إلى ) d3(الشكل أعلاه یلاحظ أن زیادة الطلب الكلي من 

 أفقیا،بدون أن تخلق زیادة في الإنتاج بحیث أن منحني العرض الكلي یأخذ شكلا ) p4(إلى ) p3( للأسعار،

بالتالي فإن التضخم وفقا لهذه النظریة هو زیادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بما یفوق حجم العرض 

  .منهاالكلي 

كما یرى كینز أنه حتى في حلة التشغیل الكامل لیس بالضرورة أن یترتب على الزیادة في الطلب زیادة في 

المستوى العام للأسعار ، فقد یصاحب الزیادة في كمیة النقود المعروضة توجه الأفراد إلى تفضیل السیولة النقدیة 

ع والخدمات ، أي أن التضخم في النظریة الكنزیة هو زیادة و الاكتناز بما لا یؤدي إلى زیادة في الطلب على السل

حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات عن العرض الحقیقي بشكل محسوس وبصورة مستمرة مما یؤدي إلى 

  . 1حدوث سلسلة من الارتفاعات في المستوى العام للأسعار وذلك ما یعبر عنه بفائض الطلب

 النظریة النقدیة المعاصرة في تفسیر التضخم  : الثالث  المطلب

وتفصیلا على دراسة حالة  2إن النظریة النقدیة لكینز لم تسلم من النقد والمعارضة ذلك أن تحلیله انصب جملة

الكساد ،في حین انه بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت أزمات جدیدة لم یعرفها النظام الرأس مالي من قبل ، 

  ص بالكساد التضخمي ، لذلك تعددت الدراسات لإعطاء تفسیر مناسب لهذه الأزمة أو علىوتمثلت بالخصو 

  فظهرت إضافات وتجدیدات على النظریة النقدیة التقلیدیة و على النظریة الكنزیة ، اشتهرت  الأقل التخفیف منها ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستقلالیة البنك المركزي " عبد المطلب عبد الحمید ،  -1                                                                             118، ص   2013مصر ،  –، الدار الجامعیة ، الإسكندریة  "السیاسة النقدیة وإ

2- 1. .David E.Liadler, traduit par monique fitau, «Lademande de monnaie, théories et vérifications empiriques », 
collection finance, paris, Bruxelle ; Montréal :Dunod,1974, p 40 . 
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  الذي استطاع وأتباعه " فریدمان"بزعامة  " مدرسة شیكاغو"أو ما یسمى  " النظریة المعاصرة لكمیة النقود "م باس

النقدیین من تأكید أفكاره على الواقع الفعلي والترویج للأخذ بآراء هذا المذهب الجدید من قبل الدول الرأسمالیة 

  .لدولللتخفیف من حدة أزمة التضخم والركود الذي ساد هذه ا

 المدرسة النقدیة المعاصرة   :الأولالفرع 

إن إسهامات فریدمان في النظریة الكمیة للنقود تأتي من منظور العوامل أو الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى الطلب 

على النقود و الإحتفاض بها والعناصر والأصول المكونة للثورة بناءا على دالة الطلب على النقود ، أین بدأ 

فریدمان تحلیله على افتراض أن النقود مثلها مثل الأصول الأخرى تحقق عائدا أو تدفق للخدمة ، كما اعتبر 

، وبعبارة أخرى یرى أنصار مدرسة  فریدمان أن النقود هي مصدر للقدرة الشرائیة یمكن الحصول علیه بسهولة

، فبالنسبة للمؤسسات الإنتاجیة فإن  1ناشیكاغو أن النقود هي أصل من أصول المكونة للثروة تحقق عائدا معی

النقود هي عبارة عن رأس مال فهي تمثل عامل إنتاجي بالإضافة إلى عناصر الإنتاج الأخرى التي تدخل في 

نما تمثل عملیة الإنتاج للمؤسسة ،ومن إسهامات مدرسة شیكاغو أیضا هو اعتبار سرعة دوران النقود غیر  ثابتة وإ

ي فإن الطلب على النقود یتم دراسته في إطار تسییر الثروة ، وحسب هذه النظریة فإن وبالتال ،متغیرا مستقر

، السلع الاستهلاكیة ) الأصول المالیة(الأسهم والسندات : الأصول التي تدخل في تكوین الثروة تتمثل في 

البشري بالإضافة إلى  وهي تمثل الرأس المال المادي ، الرأس المال) الأصول الحقیقیة أو العینة (والإنتاجیة 

النقود فالأفراد أو الأعوان الإقتصادیین یحاولون الوصول إلى التركیبة المثلى لثروتهم المتمثلة في الأصول 

وبمعنى آخر فإن فریدمان اعتبر أن الطلب على الطلب على النقود جزء من نظریة الثروة أو نظریة  المذكورة سابقا

  .الكمیة المعاصرة نظریة للطلب على النقود ولیس نظریة للأسعار رأس المال ، مما یجعل من النظریة

  كما یرى فریدمان أن الأفراد یقومون بتوزیع دخولهم بین مختلف الأصول المكونة للثروة لیس فقط من اجل     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. pierre. yves henin, « macrodynamique fluctuations et croissance», Economica, paris Deuxiémeédition, 1981, p 
78,  p17 
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نما یتعدى ذلك إلى اعتبارات أخرى متعلقة بالأذواق    .والتفصیلاتالعوائد التي تدرها وإ

ویكون الطلب على النقود عند فریدمان دالة للثروة الكلیة والعوائد المتوقعة للأصول المكونة لها، أین تأخذ دالة 

  :الطلب الشكل التالي 

                       )1  ()  .....푝 ,푢   , ,퐰   , ) (  ,
퐞 퐫  ,

퐛 퐫  (퐅   =퐝퐌  

وبما أن فریدمان استعمل مؤشرا بدیلا للثروة وهو الدخل الدائم فإن دالة الطلب على النقود على الأرصدة الحقیقیة  

                                                            :  تأخذ الشكل التالي

   )2 .............()    , yp,퐰   ,)dp/dt (  ,
퐞 퐫  ,

퐛 퐫  (퐅     =                            

  : حیث أن 

rb   : العائد المتوقع من السند ویمثل سعر الفائدة على السند.  

re  السوقالعائد المتوقع من السند ویمثل سعر الأسهم في :  

) dp /dt(     : الحقیقیةنسبة التغیر في المستوى العام للأسعار عبر الزمن وتمثل عائد الأصول.  

u   : أذواق و تفضیلات الأعوان الإقتصادیین وهو معطى من خلال دالة المنفعة.  

w  : عائد رأس المال البشري ویمثل معدل نسبة الثروة البشریة إلى الثروة غیر بشریة  

ة الطلب على النقود عند فریدمان وهي دالة ثابتة ذات متغیرات أساسیة مستقرة ، ویمكن فالمعادلة السابقة تمثل دال

   : 1تبسیطها على الشكل التالي

                               )3 (………………..  )yp (퐅     =    

باعتبار أن الدخل الدائم لا یتعرض إلى تغیرات كبیرة ومستمرة وهو مستقر في المدى الطویل ، لذلك اعتبر     

  فریدمان أن دالة الطلب على النقود هي دالة مستقرة في الدخل الدائم ، ویمكن توقع الطلب على النقود باستخدامها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            

 . 1.sylvie Diatkine, « théorie et politiques monitiores », Armand colin paris, 1995 , p 32  
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 تفسیر التضخم عند فریدمان  : الفرع الثاني 

من خلال دالة الطلب على النقود لفریدمان تبین أنها مستقرة في الدخل الدائم ، وبما أنه یمكن توقع الطلب    

  .على النقود باستخدام دالة الطلب یعني ذلك انه یمكن توقع سرعة دوران للنقود أیضا 

 :  1نعلم أن

                        )1 (  ................)  , yp,퐰   ,)dp/dt (  ,
퐞 퐫  ,

퐛 퐫  (퐅   =  

  :بقلب المعادلة نتحصل على 

(2)                               .................... )
( 	 	( / )	, 	, , 	)	

  = (  

 :فإنها تأخذ الشكل التالي ) y(بالدخل الحقیقي ) 2(العلاقة وبضرب طرفي 

                       )03....................(=   
( 	 	( / )	, 	, , 	)	

ومن ناحیة         

 أخرى ،نعلم أنه على المستوى المحاسبي سرعة دوران النقود تمثل قیمة الدخل الإسمي المتمثل في 

) py ( على الكتلة النقدیة ، وبالتالي فإنه یساوي الطرف  

  : ویمكن ان نكتب على الشكل التالي ) 3(الأیسر للمعادلة 

                        (4).................                     V  =     
( 	1	( / )	, 	, , 	)	

      

                     )5 ....................  ( ) y , yp,퐰   ,)dp/dt (1
p  ,

퐞 퐫  ,
퐛 퐫 (g        V  =   

حیث نلاحظ أن سرعة دوران النقود هي دالة للدخل الدائم الدخل الحقیقي بالإضافة إلى العوائد المتوقعة  

لمختلف مكونات الثروة ، وبالتالي فإنه إسهامات مدرسة شیكاغو كانت أساسا فاعتبار أن سرعة  دوران النقود هي 

  .غیر ثابتة ولكنها تمثل متغیرا مستقرا 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. cheristain ottavj, « Monnaie etfnancement de l’économie » hachattesupérier paris, 2014 5éme édition, p 221  
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 :  نتوصل في النهایة إلى العلاقة التالیة ) 3(و) 5(ومن خلال التركیبة مابین المعادلتین 

P . Y ……….(6)                     =) 푢 , yp,퐰   ,)dp/dt (1
p  ,

퐞 퐫  ,
퐛 퐫  (퐅  M . g   

وهذا یعني أن فریدمان توصل إلى صیغة جدیدة للنظریة الكمیة للنقود ، وهي تختلف عن المعادلة التي أتى بها 

التي تمثل سرعة دوران النقود هي  gفیشر وكمبردج في نقطتین هامتین من جهة حتى إذا افترضنا أن المعادلة  

  تؤدي إلى الإرتفاع النسبي في الدخل والمستوى  (M)تثبت لنا ان زیادة في كمیة النقود ) 6(ثابتة ، فإن العلاقة 

  . العام للأسعار معا  ، ولیس فقط في المستوى العام للأسعار معا ،ولیس فقط في المستوى العام للأسعار 

  :هي غیر ثابتة شریطة أن یكون  gومن جهة أخرى فإن الدالة 

 العوائد المتوقعة من مختلف الأصول المكونة للثروة لا تتغیر. 

  الدخل الدائم والدخل الحقیقي یتم تقییمها نسبیا . 

كل تغییر في كمیة النقود یؤثر بشكل واضح على الدخل : "فریدمان من خلا نظریته الكمیة للنقود توصل إلى أن 

  .فعلاقته ترى أن التضخم هو ظاهرة نقدیة بحتة "  1الحقیقي والمستوى العام للأسعار

  

 

 

 

 

 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24نفس المرجع السابق، ص  -1
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  خلاصة الفصل  

اختلالا كبیرا في أي اقتصاد ولقد اختلف في إعطائها تعریف موحد یعتبر التضخم من الظواهر التي تحدث      

فمنهم من یعتبرها أنها ظاهرة نقدیة ویتم تفسیره من خلال التوسع النقدي والزیادة النفقات، ومنه یعتبر ظاهرة 

  .سعریة ویفسره من خلال نتائجه المتمثلة في ارتفاع مستویات الأسعار

اب قوى الإنتاج وعدم كفایتها في الوفاء بحاجات الأفراد المتزایدة، وبعبارة أدق یرجع التضخم في جوهره إلى اضطر 

ینشأ التضخم نتیجة الإفراط في الطلب على السلع والخدمات، هذا ما یؤدي إلى زیادة الإنفاق الحكومي وبالتالي 

لحكومي، هذا ما یدفع حدوث حالة عجز في الموازنة العامة للدولة، نتیجة ضعف الإیرادات مقارنة بالإنفاق ا

  .الدولة لزیادة الكتلة النقدیة بدون زیادة الإنتاج وهو ما یؤدي إلى التضخم

، أو نتیجة استیراد السلع )الخ...الأجور، المواد الأولیة(كما یمكن أن یحدث التضخم نتیجة زیادة تكالیف الإنتاج 

  .والخدمات من الخارج بأسعار مرتفعة

  لفصل الطرق المختلفة لكیفیة حساب التضخم والفرق بینهما، فوجدنا أن الجزائر تستخدم ولقد عرفنا من خلال هذا ا

مؤشر أسعار الاستهلاك في حساب التضخم، ولكن من خلال حسابنا للتضخم بطریقة المكمش الضمني وجدنا ان 

نها تعتبر أوسع في معدل التضخم یختلف كثیرا عنه في الطریقة الأولى لذا نوصي باستخدام الطریقة الثانیة لأ

  .تفسیرها للتضخم نتیجة إدراجها لجمیع العوامل الاقتصادیة
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